
  



 

 

 

  



 
  

  

  ,و علمنا ما ينفعنا و زدنا علما  , انفعنا بما علمتنا  اللهم

   

  والديّ الكريمينأهدي هذا العمل المتواضع إلى  

  

  إلى زملائي في الدراسة  

 

  .إلى كل باحث  

   



  

  

 

 

  لنا،نشكر االله عز وجل على نعمه وفضائله وعلى منهّ وتوفيقه  

  الحمد الله على نعمتي الإسلام والعلم

  :وكفى بهما نعمة وبعد

  إلى أستاذتنا المشرفة غنية نزلي تحيةّ تقدير وعرفـان لما بذلته من مجهودات

  الدّنيا    على محنِ   براسا للعلم وشُعاعا للفكر، وأعانكِ االله نِ   جعلكِ 

  تحية امتنان  إلى كل من ساعدني في انجاز هذا البحث   

  ستاذ الفـاضل محمد نعرورة الذي لم يبخل عليّ بوقته ومراجعهإلى الأ

  القيّمة  على تفضله عليّ بملاحظاته  للدكتور فـاروق خلفوالشكر موصول  

   



 قائمة المختصرات

 

الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات: الهيئة  

الصفحة: ص  

الجزء: ج  

المجلد: مج  

الطبعة: ط  
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 مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــة

تسعى شعوب العالم اليوم إلى الديمقراطية، التي تتّخذ من الانتخابات النزيهة وسيلة     
ها المشّرع في القوانين متخابات نزيهة وشفافة إلا إذا نظّ لتحقيقها، ولا يمكن أن تكون الان

المختلفة، بدء بالدستور الذي يحافظ على الحقوق والحريات الأساسية للأفراد،  والتنظيمات 
والتداول السلمي على السلطة، ومن ثمّ النص عليها في القوانين الانتخابية التي تبيّن الجهات 
المشرفة على العملية الانتخابية والآليات واللجان الرقابية المساعدة على كشف التزوير 

  .يا لأي فوضى قد تمس بأمن الدولة وكيانهاوالتلاعب تلاف
تها بترسانة مثير من المواعيد الانتخابية، دعّ وقد نظّمت الجزائر بعد الاستقلال إلى اليوم الك  

قانونية اختلفت باختلاف الدساتير المتعاقبة، التي تميزت بمرحلتين مُزجتا بالنهج الاقتصادي 
مّصت الجزائر فيها الاشتراكية التي تحتّم وجود حزب والسياسي، فكانت المرحلة الأولى التي تق

واحد يُسيّر دواليب الحكم، ويتداول مناضلوه على المراتب الحساسة في السلطة عن طريق 
انتخابات تشرف على تنظيمها السلطة التنفيذية المسؤولة عن وجود وثيقتين دستوريتين انبثقت 

، ولكنّ )1980(كان منها أول قانون انتخابات سنة عنهما القوانين والتنظيمات الانتخابية التي 
سنة الحزبية هذا القانون تغيّر بتبني الجزائر النهج الليبرالي الذي كرّس أول دستور للتعددية 

، الذي تمخّض عنه ترسانة قانونية تعكس الانفتاح السياسي، منها قانون الانتخابات  )1989(
ون انتخابات في ظل وجود أحزاب سياسية متعددة، الذي يُعتبر أول قان )1989(الصادر سنة 

لكنّه لم يدم طويلا، بسبب تعطيل العمل بالدستور وتوقيف المسار الانتخابي، إلى غاية صدور 
  .قوانين عضوية تتعلق بالانتخابات تشريع تمخّض عنهالذي  ،)1996(دستور 

بوجود  )2016(التعديل الدستوري ولقد تميزت هذه القوانين العضوية الانتخابية قبل صدور   
مع تكريسها لهيمنة السلطة التنفيذية على  ،لجان للإشراف وأخرى للرقابة على العملية الانتخابية

تنظيم وتسيير الانتخابات، و تلك اللّجان كانت تتشكل من قضاة وإداريين يعيّنون لمدة مؤقتة 
مر جعل الأحزاب المعارضة والصغيرة عند كل استحقاق وينتهي عملهم بإعلان النتائج، هذا الأ

تندد دائما بعدم نزاهة العملية الانتخابية، وتقدم الأدلة والإثباتات على عمليات التزوير المنظمة، 
كما تقدم الاقتراحات والتوصيات، منها ما يتعلق بأمور إجرائية في قانون الانتخابات، ومنها ما 

راف على الانتخابات، وهو ما حصل في التعديل يتعلق بالمطالبة بدسترة هيئة مستقلة للإش
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الدستوري الأخير، حيث ورد في الفصل الثاني من الباب الثالث الخاص بالرقابة ومراقبة 
منه النصّ على تأسيس هيئة مستقلة لمراقبة  194الانتخابات والمؤسسات الاستشارية في المادة 

  .ة الانتخابيةالانتخابات، تسهر على الإشراف والرقابة على العملي
ولموضوع بحثنا المُعنون بإشراف ورقابة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على العملية   

  . الانتخابية في الجزائر أهميتان، أولاهما علمية والثانية عملية
وتتمثل الأهمية العلمية للموضوع في كونه يبحث في دور الهيئة من خلال إشرافها ورقابتها  

  . العملية الانتخابية في الوصول إلى نتائج نزيهة وشفافة في الانتخابات على
كما تكمن الأهمية العلمية في كون موضوعنا يسلط الضوء على الهيئة الحديثة العهد في  

الإنشاء والممارسة في العملية الانتخابية، وأن أعضاءها المعينون يحتاجون لتكوين معمق في 
  .متعلقة بالانتخابات و القوانين والتنظيمات المتعلقة بالهيئةالقوانين والتنظيمات ال

كما له أهمية علمية أخرى تتمثل في محاولتنا لشرح المصطلحات المتضاربة بين التعديل 
والقانون العضوي المتعلق بالهيئة، وتبيين الثغرات التي وقع فيها المشرع ) 2016(الدستوري 

  .القادمةسهوا من أجل تداركها في التعديلات 
وتظهر الأهمية العملية للموضوع في تنوير الأحزاب السياسية المتنافسة والمترشحين الأحرار  

ومنظمات المجتمع المدني بالدور الذي تلعبه الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في كل 
ادات لهم لكيفية مراحل العملية الانتخابية من خلال إشرافها ورقابتها، وتقديم النصائح والإرش

التعامل مع الهيئة من خلال إخطارها أو من خلال التعامل مع إشعاراتها التي توجهها لأطراف 
  .العملية الانتخابية

وهناك أسباب عديدة دفعتنا لاختيار هذا الموضوع، منها أسباب ذاتية وأخرى موضوعية، فأما   
م تقدم فيه دراسات ولا أبحاث، فارتأينا أن الأسباب الذاتية فتتمثل في كون الموضوع مازال بكرا ل

نبادر فيه، ونعمّق فيه مداركنا، ونزيد فيه من معلومتنا من جانب نظري على الأقل تحسبا 
  .للتجسيد الفعلي لعمل الهيئة

أما الأسباب الموضوعية فتتمثل في تسليط الضوء على الدور الأساسي الذي تلعبه الهيئة    
باعتبارها هيئة دستورية مستقلة ماليا وإداريا تمتاز بالديمومة والاستقرار، في العملية الانتخابية 

 لى التدقيق في تشكيلتها وتسييرهاعلى خلاف اللّجان الوطنية التي سبقتها، الأمر الذي دفعنا إ
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موعد مع ما تقوم به في الميدان عند كل  من طرف المشرعوتناسب صلاحياتها المخولة لها 
  .انتخابي

واجهتنا العديد من الصعوبات في موضوعنا، تتعلق في مجملها في انعدام المراجع ولقد   
الخاصة بدراسة الهيئة، وعلى الرغم من أننا تابعنا تصريحات رئيس الهيئة الناطق الوحيد لها 
في وسائل الإعلام المختلفة، إلا أنه لم يتطرق إلا للقليل، حيث يغلب على حواراته الطابع العام 

لا تعكس سوى الحدث الانتخابي المنتظر  صحفيين التي في أغلبها غير دقيقةى أسئلة الردّا عل
  .أن يكون متميزا

كما لم نستطع الحصول على التقارير المرحلية والختامية وإشعارات الهيئة لأطراف العملية   
ة عليهم في الانتخابية من مداوماتها في الولايات أو من لجنتها الدائمة، نظرا للسرية المفروض

لمنسقي المداومات في الولايات بتقديم أي نظامها الداخلي، ولعدم تصريح رئيس الهيئة 
  .معلومات تتعلق بكيفية عملها

ورغم حصولنا على بعض الإخطارات من طرف بعض الأحزاب السياسية المتنافسة أو من   
بعض المترشحين الأحرار لم نستطع التحاور مع مداومات الهيئة من أجل معرفة آليات تدخلها 

  .من ناحية عملية وكيفيات ردّها على الإخطارات وإشعارها للمتجاوزين
 ؛قوانين والتنظيمات المتعلقة بالعملية الانتخابية في الجزائرومن الصعوبات التي واجهتنا كثرة ال 

لأننا وجدنا أنفسنا ملزمين بالرجوع إليها وتحليل ما يحتاج إلى تحليل، خاصة القوانين المتعلقة 
بالحقبة التاريخية التي سبقت وجود الهيئة، كما لم نستطع الحصول على القوانين والتنظيمات 

محجوب أو ) الجريدة الرسمية(الرسمي للأمانة العامة للحكومة  لأن الموقع) 1963(لسنة 
، واقتضت الأمانة العلمية الإشارة للكثير من القوانين طل في الخانة المخصصة لهذه السنةمع

  .التي كانت في هذه السنة، ولكن لم نشر إليها
رف الإدارة لم من خلال جهدنا المتواضع في البحث خلال المدة الوجيزة الممنوحة لنا من ط  

يقع بين أيدينا أي دراسات سابقة، عدا بعض المقالات في الصحف اليومية التي لا ترقى إلى 
  .الكتابة العلمية الهادفة؛ لأنها مجرد استفزاز للرأي العام لتهيئته للعملية الانتخابية المقبلة
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المتضمن ) 2016( ولقد تعالت أصوات الرأي العام وأحزاب المعارضة بعد التعديل الدستوري  
، مشككين في عملها للوصول العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات النص على ميلاد الهيئة

  :لانتخابات حرة ونزيهة، مما دفعنا لطرح الإشكال الآتي
ما مدى فعالية إشراف ورقابة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على العملية 

  ول إلى انتخابات حرة ونزيهة؟الانتخابية في الجزائر للوص
  :ويتولد عن هذا الإشكال العديد من التساؤلات نطرحها 

لمقصود بالإشراف والرقابة على العملية الانتخابية؟ وفيما تتمثل المبادئ العامة التي  ما -
  تحكمهما؟

ما هي أشكال الإشراف والرقابة على العملية الانتخابية؟ و كيف كانت في الجزائر قبل  -
 الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات؟وجود 

هل تُعتبر الهيئة مستقلة حقيقة أثناء أدائها لعملها، خاصة أن تعيين رئيسها وأعضائها  -
  يكون من طرف رئيس الجمهورية التابع للسلطة التنفيذية؟

قط هل الهيئة منوط بها قانونا الإشراف على العملية الانتخابية؟، أم أنها هيئة رقابية ف -
كغيرها من المراقبين على العملية الانتخابية مثل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع 

 المدني والمراقبين الدوليين؟ أم تجمع الإشراف والرقابة معا؟
هل تستطيع الهيئة إرضاء الرأي العام والأحزاب المتنافسة بدورها العملي في الميدان   -

 ي الاستحقاقات القادمة؟في الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة ف
اهج لمنوللإجابة على الإشكال الرئيس وما تولّد عنه من تساؤلات جزئية ارتأينا أن نستعمل ا  

بدأ باستعمال المنهج الوصفي عند تطرقنا إلى سن، حيث والتاريخي الوصفي والتحليلي الثلاثة
له عند تطرقنا لتشكيل الهيئة د مفهومي الإشراف والرقابة والمبادئ العامة لهما، كما سنستعميتحد

وتنظيمها وسيرها من خلال ما جاء به القانون العضوي المتعلق بالهيئة ونظامها الداخلي، أما 
المنهج التحليلي فنستعمله خاصة عند التطرق إلى صلاحيتها المتمثلة أساسا في الإشراف 

نستعمله عند سرد أشكال ، أما المنهج التاريخي والرقابة على كل مراحل العملية الانتخابية
الإشراف والرقابة على العملية الانتخابية في الجزائر منذ الاستقلال إلى ما قبل صدور التعديل 

 ).2016(الدستوري 
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ارتأينا أن نقسم الدراسة إلى فصلين،  والتساؤلات الناتجة عنه الرئيس وللإجابة على الإشكال  
  .وكل فصل يضم مبحثين، وكل مبحث يحتوي مطلبين

أما الفصل الأول فخصصناه لدراسة ماهية الإشراف والرقابة على العملية الانتخابية، حيث   
قسمناه إلى مبحثين، الأول منهما عنوناه بمفهوم الإشراف والرقابة على العملية الانتخابية، 

في المطلب الأول منه لتعريف الإشراف والرقابة، والمطلب الثاني نتطرق فيه لمبادئ ونتطرق 
الإشراف والرقابة على العملية الانتخابية، أما المبحث الثاني فخصصناه لدراسة أشكال الإشراف 
والرقابة على العملية الانتخابية، وخصصنا المطلب الأول منه لدراسة أنواع الإشراف وصور 

على العملية الانتخابية، أما المطلب الثاني فنتطرف فيه لأنماط الإشراف والرقابة على الرقابة 
  ).2016(العملية الانتخابية في الجزائر قبل التعديل الدستوري 

والفصل الثاني نتطرق فيه للنظام القانوني للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وقسمناه   
نتطرق فيه لتشكيلة الهيئة وتنظيمها وسيرها، وخصصنا المطلب  إلى مبحثين، الأول منهما

الأول منه لدراسة تشكيلة الهيئة العليا المستقلة، أما المطلب الثاني فخصصناه لدراسة تنظيم 
الهيئة العليا وسيرها، والمبحث الثاني نتطرق فيه لصلاحيات الهيئة العليا المستقلة، حيث 

لاحيات الهيئة الخاصة بمراحل العملية الانتخابية، والمطلب نتطرق في المطلب الأول منه لص
  . الثاني خصصناه لدراسة الصلاحيات العامة للهيئة في مجال الرقابة
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 الفصل الأول
  الإشراف والرقابة على العملية الانتخابية ماهية

بتحقيق الديمقراطية  العملية الانتخابية على لالتزام الجهة المشرفةوسيلة فعالة لرقابة اتبر تع    
عت زوايا الإشراف والرقابة على الانتخابات من ، ولقد تنوّ الشعب في أي دولة إليهاسعى التي ي

الحكم فيها من جهة، ومكانة السلطتين القضائية والتشريعية دولة لأخرى بتنوع واختلاف نظام 
  .من جهة ثانية فيذيةنفي مواجهة السلطة الت

الرقابة؛ فمرّة تصدر تشريعات و الإشراف  مفهومع والفقه في يشرّ تووقع الكثير من اللّبس لدى ال  
فتخصّ  ؛الناحية العمليةتعتبر الإشراف والرقابة معنى واحدا، ومرّة تأتي قوانين تفصلهما من 

المشرع الجزائري و الإشراف بسلطة أو هيئة و تحصر الرقابة في السلطة أو الهيئة المغايرة، 
فرّق بينهما من الناحية العملية  )2016(لسنة  من التعديل الدستوري الأخير 194المادة  في

تعند تعرضّ  ، وذلك كلّه لما لعملية 1ه لصلاحيات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابا
الإشراف والرقابة من أهميّة بالغة تتمثّل أساسا في تحقيق مبادئ نزاهة الانتخابات وضمان 
الوصول إلى عملية ديمقراطية حقيقية معبرة عن أصوات الهيئة الناخبة بعيدة عن كل تزوير 

لأول منه نتطرق في المطلب اسوتلاعب، وهذا ما سنتطرق إليه في المبحث الأول، حيث 
  .لمبادئ الإشراف والرقابةالمطلب الثاني نتطرق فيه الإشراف والرقابة، و عملية لتعريف 

وتختلف أشكال الإشراف والرقابة على العملية الانتخابية من دولة لأخرى باختلاف الوعي   
الثقافي للشعوب من ناحية، وجدّية تحقيق الديمقراطية من طرف السلطة الحاكمة من ناحية 

عرف دفعة واحدة؛ بل الأشكال لم تُ  هذه وهذا ما سنتطرق إليه في المبحث الثاني، و ،رىأخ
ن يعنها شكلين أساسي حة السياسية لكل دولة، تمخّضدث في السااحو  جاءت نتيجة ثورات و

والرقابة القضائية التي هما الإشراف والرقابة الإدارية التي تكون من السلطة التنفيذية والإشراف 
عملتي الإشراف والرقابة  إسنادونتج عنهما أشكالا ثانوية منها  ،ا السلطة القضائيةمبه تنفرد

رق في طونتوهذا ما سنتطرق إليه في المطلب الأول،  لجهة مستقلة محايدة وطنية أو دولية
  .ةتخابية قبل وجود الهيئالمطلب الثاني لأشكال الإشراف وصور الرقابة على العملية الان

                                                             
، الم�����ؤرخ ف�����ي )01-16( الق�����انون رق�����م، الص�����ادر بموج�����ب )2016(التع�����ديل الدس�����توري م�����ن  194الم�����ادة : ينظ����ر  - 1

 .2016/ 07/03المؤرخة في  ،14عدد : ريدة الرسميةجال،  2016/ 06/03
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  ولالمبحث الأ 
 الإشراف والرقابة على العملية الانتخابيةعمليتي  مفهوم 

 إسنادط المشرع في وقع الخلاف في تعريف الإشراف والرقابة من الناحية الواقعية، بسب تخبّ    
لسلطة التنفيذية ومرة إلى ليسندها تارة ف ،والرقابة على العملية الانتخابية فعمليتي الإشرا

  .إلى كليهما، وفي بعض الدول إلى سلطة مستقلة عنهماالسلطة القضائية وأحيانا 
أن المشرع نصّ صراحة  194من خلال المادة  )2016(وما نلاحظه من التعديل الدستوري   

تحدث هيئة عليا :"  لإشرافوأوكل لها مهام ا الانتخابيةعلى إشراف الهيئة على سلامة القوائم 
: ة الدائمة للهيئة العليا على الخصوص على ما يأتيتسهر اللّجن... مستقلة لمراقبة الانتخابات 

، كما جاء تفصيل عملية الإشراف  ..."الإشراف على عمليات مراجعة الإدارة للقوائم الانتخابية
، والقانون العضوي 1المتعلق بنظام الانتخابات) 10- 16(ة للهيئة في القانون العضوي الرقابو 
، لذلك سنتطرق في المطلب 2المستقلة لمراقبة الانتخاباتالمتعلق بالهيئة العليا ) 16-11(

الأول من هذا المبحث لتعريف الإشراف في الفرع الأول، وتعريف الرقابة في الفرع الثاني، 
الفوارق والعلاقة بينهما، ونتطرق لبعض المفاهيم المشابهة التي تتشابك مع  إيجادونحاول 

المشرع يستقر على  جعل ممّاات الدقيقة، يئلجز لرقابة وتختلف عنهما في بعض االإشراف وا
مصطلحي الإشراف والرقابة، لنجيب في النهاية عن السؤال المطروح في الساحة السياسية اليوم 
المتعلق بدور الهيئة الذي يتمثل في الإشراف أو الرقابة أو في كليهما؟، أما المطلب الثاني 

ن عملية الإشراف والرقابة لأ، ملية الانتخابيةالإشراف والرقابة على الع مبادئسنتطرق فيه ل
 ة الكبرى من الانتخابات وهيق الغايحقها إلا عندما تُ ر على العملية الانتخابية لا يوجد ما يبرّ 

  .الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة

                                                             
، 50عدد : ريدة الرسميةجالالمتعلق بنظام ا=نتخابات،  ،25/08/2016، المؤرخ في )10- 16( رقم القانون العضوي - 1

  .28/08/2016الصادرة في 
، المستقلـــة لمراقبـــــــــة ا=نتخــــاباتبالھيئة العليا لمتعلق ا ،25/08/2016المؤرخ في ، )11-16(رقم القانون العضوي  - 2
  .28/08/2016، الصادرة في 50عدد : ريدة الرسميةجال
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  الأول طلبالم
  الإشراف والرقابة على العملية الانتخابية عمليتيتعريف 

الإشراف والرقابة على العملية الانتخابية أن نعرّج  عمليتي لتعريف تطرقأن نبنا قبل  حريّ    
ليهما مدلو عن تعريف الإشراف ثم تعريف الرقابة من الناحية اللّغوية، ومن ثمّ نتطرق إلى 

 لمصطلحاي نصل في النهاية للعلاقة بينهما، ونتمكن من معرفة ك، لالقانوني والقضائي والفقهي
تناسب مع العمل الذي أناط به المشرع الهيئة حتى نتمكن في النهاية من تكوين ي الصحيح الذي
  .ودقيقةمضبوطة أحكام علمية 

   الفرع الأول   
  رافـــــــــــــتعريف الإش

من التعريف اللغوي، ولكن قد  اللإشراف معناه ةالفقهيو  ةوالقضائي ةريف القانونياأخذ التعت   
التعريف اللغوي تبعا لاجتهاد القاضي، وقد يتغير التعريف الفقهي التعريف القضائي عن يزيد 

 مّ عن المعنى اللغوي بتغير نظرة الفقيه له،  من أجل ذلك سوف نعرف الإشراف لغة، ومن ثَ 
  .نتطرق إلى مدلوله القانوني و القضائي والفقهي

  ةــــــــــــــــــــــلغتعريف الإشراف : أولا  
أَشْرَفْتُ الشيءَ عَلَوْتُه،   ويقال:"جاء في لسان العرب لابن منظور، أشرفشرف و من الفعل    

ــمُتَطَل  ، أَراد ما جاءك منه وأَنت غيرُ اطلَعْتُ عليه من فوق: وأَشْرَفْتُ عليه ـــــ ع إليه ولا طامِع ـــــــــــ
ـــ، وقفيه ــال الليـــ ــــك أَو بصَ ــــــــاسْتَشْرَفْتُ الشيءَ إذا رَفَعْتَ رأْسَ  :ثـــــ : وفي الحديث ،هـر إليــــرك تنظـــــ

لا يَنْتَهِبُ نُهْبةً ذاتَ شَرَفٍ وهو مؤمِنٌ أَي ذاتَ قَدْر وقِيمة ورِفْعةٍ يرفع الناسُ أَبصارهم للنظر 
؛ قعُهإليه وحديثُ النفْسِ وتَوَ التشَرف للشيء التطَلعُ والنظرُ  : قال شمر …إليها ويَسْتَشْرفونها

فُ إبلَ فلان أَي يَتَعَينُها: ومنه  لَعْتُ عليه من فوق: وأَشْرَفْت عليه  …فلا يَتَشَر1"اط.  
العلو في اللغة العربية يعني " الإشراف"نستنتج أن لفظ  اللغوية اتريفالتع هذهمن خلال   

من بعيد كما قد يفهم منه الرقابة والتوجيه  ، الاطلاع والنظر على الشيء أو الأمروالسيطرة و 
  .عليه قريب، ويعني هذا أن المشرف على أمر ما له سلطة التوجيه والرقابةأو من 

                                                             
، 1993لبنان، يروت، ـــب ،3، طدار صادر، 9مج  ،ربــــان العـــلس، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل ابن منظور :ينظر - 1

  .172: ص
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  المعنى القانوني والقضائي والفقهي للإشراف : ثانيا    
  المدلول القانوني/ 1  

كما لم تعرفه  كثيرا ولكنه لم يورد تعريفا له لفظ الإشراف الجزائري مشرعال استعمل    
هذه  فيه ت، ويفهم المعنى القانوني للإشراف من خلال السياق الذي وردالتشريعات المقارنة

من  على الخصوص استعمال المشرع الدستوري الجزائري للفظ الإشراف، وما يهمنا هنا المفردة
ــــــير تحدث هيئة عليا :" منه  194المادة نصت فلقد ،)2016(خلال التعديل الدستوري الأخـــ

تسهر اللّجنة الدائمة للهيئة العليا على الخصوص على ما ... مستقلة لمراقبة الانتخابات 
، فلقد نصّ على إشراف  ..."الإشراف على عمليات مراجعة الإدارة للقوائم الانتخابية: يأتي

راجعة الإدارة للقوائم الانتخابية، ويعني ذلك أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على م
المشرع الدستوري الجزائري استعمل المعنى اللغوي للإشراف الذي يقصد به العلو والسيطرة 
والتوجيه؛ أي تسهر الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على توجيه الإدارة الموكل إليها 

 16والفقرة الأولى من المادة  15الفقرة الأولى من المادة  مراجعة القوائم الانتخابية، ولقد كانت
من طرف رئيس  إخطار المجلس الدستوري، موضوع )10-16( من القانون العضوي

مأخوذتين  بكونهما:" رأى بضرورة تعديلهما  حيثّ  ،الجمهورية بغرض البتّ في دستوريتها
    :بصفة مجتمعة لاتحادهما في الموضوع والعلة

من القانون العضوي،  16والفقرة الأولى من المادة  15نّ الفقرة الأولى من المادة اعتبارا أ -
ان على التوالي على أن إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل موضوع الإخطار، تنصّ 

بلدية تتم تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية، وأن إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل 
   دبلوماسية أو قنصلية تتم تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية،دائرة 

استحداث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات،  194واعتبارا أنّ الدستور أقر في مادته  -
وخوّلها من بين المهام الأخرى، مهمة السهر على شفافية الانتخابات الرئاسية والتشريعية 

ها، منذ استدعاء الهيئة الناخبة حتى إعلان النتائج المؤقتة والمحلية وكذا الاستفتاء ونزاهت
    للاقتراع، 

واعتبارا أنّ المؤسس الدستوري خولها في نفس المادة مهمة الإشراف على عمليات مراجعة  -
    الإدارة للقوائم الانتخابية،
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، موضوع من القانون العضوي 16و 15واعتبارا بالنتيجة، أنّ هاتين الفقرتين من المادتين  -
  1"، مطابقتان جزئيا للدستور، وتعاد صياغتهماالإخطار

ــــــراف وهو    ورأي المجلس الدستوري هذا يؤكد المعنى القانوني الذي أراده المشرع الدستوري للإشـــ
  .التوجيهالرقابة و 

 تردكما لم  ،المتعلق بنظام الانتخابات) 10-16(ولم ترد لفظة الإشراف في القانون العضوي   
بل ولم يورد  ،المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات) 11-16(في القانون العضوي 

 على عندما نصّ على إشراف الهيئة 194في المادة المشرع الدستوري لفظة الإشراف إلا 
  .أثناء مراجعة القوائم الانتخابيةللانتخابات، وذلك المرحلة التحضيرية 

نصرف معناها كلها ة الإشراف في أكثر من قانون، تمشرع الجزائري لفظال لقد استعملو   
، ففي )الولاية والبلدية(انين قانوني الإدارة الإقليمية القو  ، ومن هذهللتوجيه والاطلاع عن كثب

ة يتم وضع مكتب مؤقت للإشراف على ...:"أنه  على 58نصّت المادة  2قانون الولاي
المؤقت المذكور أعلاه الترشيحات لانتخاب الرئيس، ويقوم بإعداد يستقبل المكتب ...الانتخابات

يضمن :"  29في المادة  3البلدية قانونرع على الإشراف في ـــــ، ونصّ المش..."قائمة المترشحين
نصّ في  ، و"الأمين العام للبلدية أمانة الجلسة وتحت إشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي

داولات، باستثناء تلك المتعلقة بالنظام العام والحالات التأديبية، تعلق الم:" على  30المادة 
يقوم رئيس المجلس :" 88المادة كذا في ، و ..."ديلتحت إشراف رئيس المجلس الشعبي الب

يتّخذ رئيس المجلس :" التي نصّت على  96 والمادة..." الشعبي البلدي تحت إشراف الوالي
باتخاذ تدابير محليّة خاصة بالمسائل الأمر : رارات قصدالشعبي البلدي، في إطار صلاحياته ق

  ...".الموضوعة بموجب القوانين والتنظيمات تحت إشرافه وسلطته
  المدلول القضائي للإشراف/ 2  

نجد في الاجتهاد القضائي الجزائري تعريفا للفظ الإشراف، كما لم نجد مدلولا قضائيا  لم     
  .الانتخابية في الجزائرى العملية لعملية الإشراف عل

                                                             
يتعلـق بمراقبـة مطابقة القانــون العضــوي المتعلــق  ،25/08/2016المؤرخ في  ،)02/ 16( رقـم المجلس الدستوري رأي -  1

  .28/08/2016، الصادرة في 50عدد : ريدة الرسميةجالبنظــام ا=نتخابـات للدستـــور، 
، 12ع��������دد : ري��������دة الرس��������ميةجال يتعل��������ق بالو=ي��������ة،، 21/02/2012الم��������ؤرخ ف��������ي  ،)07-12( رق��������مالق��������انون  - 2

 .29/02/2012في الصادرة 
 ،37ع��������دد : ري��������دة الرس��������ميةجال ، يتعل��������ق بالبلدي��������ة،22/06/2011، الم��������ؤرخ ف��������ي )10-11(رق��������م الق��������انون  - 3

 .03/07/2011في الصادرة 
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توافر الرقابة :" عيد الدولي فقد عرفت محكمة النقض المصرية الإشراف بأنهأما على الصّ   
   .1"بالقدر الذي يستقيم به مراد الشارع من ضمان صحة الإجراء وسلامة نتيجته

 مكوّن من مجموعة حدود، أساسها أنّ الإشراف هو الرقابة الشديدة علىفهذا التعريف   
 ما الإجراءات المتبعة، والسّهر على موافقتها للقانون للوصول في النهاية لنتائج صحيحة، وإذا

الرقابة على العملية الانتخابية، سنجد أن الإشراف يعني أسقطنا هذا التعريف على الإشراف 
بات ا لقانون الانتخاتوجيهها توجيها مطابقوالوسائل الخاصة بالعملية الانتخابية و  تللإجراءا

  .للوصول في النهاية لانتخابات حرة ونزيهة

  المدلول الفقهي للإشراف/ 3   
فه الأستاذ عفيفي كامل عرّ لقد فتطرّق الفقه لتعريف الإشراف واختلفت آراء الفقهاء في معناه،    

ملاحظة جهود الآخرين بقصد توجيهها الوجهة السليمة، وذلك عن طريق إصدار :" بأنهعفيفي 
  .2"زمة لتحقيق ذلكلاوالتعليمات والإرشادات الالأوامر 

الرقابة المباشرة والسيطرة، إلى جانب تمتع :" وعرّفه الأستاذ إبراهيم محمد حسنين بأنه    
المشرف بمكانة عالية أو سامية على الشيء الموضوع محل الإشراف، بحيث يضمن له ذلك 

أو هذا الموضوع، ومن ثمّ تمكين المشرف من المتابعة القريبة والهيمنة الفعالة على هذا الشيء 
  .3"التأكد من سلامة موضوع إشرافه من أي عيب قد يعتريه

ن من عملتين، الإشراف على العملية الانتخابية مكوّ ن خلال هذين التعريفين يتبيّن لنا أن م   
ما قد يكون من الأولى منهما هي عملية الملاحظة والرقابة، والعملية الثانية هي عملية التوجيه ل

  .وبعد عن قانون الانتخابات، بغية الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة اعوجاج
عملية إشراف الهيئة العليا حصر لفظا ) 2016(ري في التعديل الأخير والمشرع الدستو    

المستقلة لمراقبة الانتخابات على العملية الانتخابية في المرحلة التحضيرية للانتخابات؛ عند 
نصّه على أنها تسهر على الإشراف على عمليات مراجعة الإدارة للقوائم الانتخابية، وبالتالي 

  . ةفهي تراقب وتوجه بما يتوافق مع القوانين والتنظيمات الساري
                                                             

، ، منشورةلقانون الدستوريارسالة ماجستير في  ،في الجزائر لقضائي على ا=نتخابات النيابيةاVشراف ا، حروق أحمدم - 1
ق المشاركة ح، اوود البازد: نق\ عن . 10: ، ص2015 -2014، سكرةب، حمد خيضرم، جامعة والعلوم السياسية كلية الحقوق

  .602 :، ص2002، لقاھرةا، ار النھضة العربيةد، في الحياة السياسية
  .20: ، ص2002، منشأة المعارف، اVسكندرية، مصر، اVشراف القضائي على ا=نتخابات النيابيةعفيفي كامل عفيفي،  - 2
أثر الحكم بعدم دستورية نصّ الفقرة الثانية من إبراھيم محمد حسنين، : نق\ عن. 09: ، صالمرجع السابقمحروق أحمد،  - 3

  .125: ، ص2005، دار الكتب القانونية، مصر، من قانون مباشرة الحقوق السياسية 24المادة 
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   ثانيالفرع ال
  ـــابة ــــــــــرقــتعريف ال

 التعريف تغيرمعناه من التعريف اللغوي، ولكن قد ي رقــابةللالفقهي  التعريف القانوني و يستمدّ    
، من أجل ذلك نعرّف الرقابة  لغة، ومن ثمَّ القانوني عن اللغوي تبعا لاستعمال المشرع له

الجزائر من خلال استعمال المشرع الدستوري لها، وتكريس  فينتطرق إلى استعمالها القانوني 
  .تخابيةنمدلولها الفقهي عند تعلقها بالعملية الا بعض القوانين الأخرى لمعناها، وبعده نعرّج عن

  ةــــــــــــــــــــــلغ تعريف الرقابة :أولا 
: يَرْقُبُه رَقَبَ الشيْءَ :" تاج العروس من جواهر القاموس الرقابة من الفعل راقب فقد جاء في  

 :قَالَهُ ابنُ الأَعْرَابِيّ، وأَنشد حَرَسَه، كرَاقَبَه مُرَاقَبَةً ورِقَاباً 
 يُرَاقِبُ النجْمَ رِقَابَ الحُوتِ                        

 .يَصِفُ رَفِيقاً لَه، يقولُ يَرْتَقِبُ النجُومَ ويُرَاقِبُهَا، كَيَرْعَاهَا ويُرَاعِيهَا
 :عَلاَ، والمَرْقَبَةُ والمَرْقَبعَلَيْهِ وَ  أَشْرَفَ : المَكَانَ  وارْتَقَبَ  ،جَعَلَ الحَبْلَ فِي رَقَبَتِهِ : فلانارَقَبَ و 

قِيبُ ومَا أَوْفَيْتَ عَلَيْهِ مِن عَلَمٍ أَوْ رَابِيَةٍ لتَنْظُرَ من بُعْدٍ، وَعَن و  ،مَوْضِعُهُ  المُشْرِفُ يَرْتَفعُ عَلَيْهِ الر
: المَرَاقِبُ  ومَرَاقِبُ، وَقَالَ أَبو عَمْرٍ هِيَ المَنْظَرَةَ فِي رَأْسِ جَبَلٍ أَوْ حِصْنٍ، وجَمْعُهُ  المَرْقَبَةُ  :رشم

 :مَا ارتَفَعَ مِن الأَرْضِ وأَنشد
  .1"أُقَلبُ طَرْفِي فِي فَضَاءٍ عَرِيضِ            وَمَرْقَبَةٍ كالزج أَشرَفْتُ رَأْسَها             

 راقبَ يراقب، مُراقبةً، فهو مُراقِب، والمفعول مُراقَب:"  وفي معجم اللّغة العربيّة المعاصرة   
 ،رصده: راقب النجمَ و  راقب العدو "رقَبه، حرَسه ولاحظه ورصَده : راقبَ الشخصَ أو الشيءَ 

م ـلم يت: غير مراقَبو  ،ب ما عند الغير لم يعجبه ما عندهمن راقَ  ،المشروع/ مُراقِب امتحان
ع ـــيتّب: يراقب بانتباهو  ،ه أو إخضاعه للرقابة أو إعطاؤه تصنيفًا لتضمنه مواد غير لائقةــــــــــــفحص

  2."خافه وخشيه: راقَب االلهَ في أمورهو  ،رباهتمام مستمشخصًا أو اتجاهًا 
اللغوية لفطاحلة اللغة العربية نستنتج أن الرقابة في اللغة تعني  اتريففمن خلال هذه التع

الحراسة والفحص والمتابعة باهتمام شديد، وقد ينصرف معنى الرقابة أيضا إلى الملاحظة 
  .ة إذا تعلق الأمر بشيء محروسد خاصّ والترصّ 

                                                             
بيدي - 1 ، 10 ، دار الھداية، ط2مج ، تاج العروس من جواھر القاموس، الحسينيمحمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق  الزَّ

  .516: ص، 2013مصر،
  .923: ، ص2008، 1ط، عالم الكتب، 2ج  ،معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عبد الحميد عمر - 2
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  المعنى القانوني والفقهي للرقـــابة : ثانيا 
  للرقابة المدلول القانوني/ 1

بــاقي القــوانين الأخــرى وهــي  فــي الدســتور أو فــي رقابــة كثيــرالفــظ ال الجزائــري مشــرعال اســتعمل 
لـم الجزائـري  و مـا لاحظنـاه أن المشـرّع  ،كثيرة؛ لذا سوف نقصر البحث عن معناها في بعضها

تعريفا في التشريعات المقارنة، ويفهم المعنى القانوني للرقابة  نجد لهاكما لم  لرقابة،يورد تعريفا ل
  .فيه هذه الكلمةمن خلال السياق الذي وردت 

اســـــتعمل المشـــــرع الدســـــتوري الجزائـــــري لفـــــظ الرقابـــــة مـــــن خـــــلال التعـــــديل الدســـــتوري ولقـــــد   
 تلانتخابـافي أكثر من موضع، وخصص الباب الثالث منـه للرقابـة ومراقبـة ا )2016(الأخـــــــــير

ـــه علـــى 173والمؤسســـات الاستشـــارية، حيـــث نصـــت المـــادة  تضـــطلع المجـــالس المنتخبـــة :" من
المؤسسات الدسـتورية وأجهـزة الرقابـة :" 181، ونصت المادة "يفة الرقابة في مدلولها الشعبيبوظ

مُكلّفـــة بـــالتحقيق فـــي تطـــابق العمـــل التشـــريعي والتنفيـــذي مـــع الدســـتور، وفـــي ظـــروف اســـتخدام 
  ".ئل المادية والأموال العمومية وتسييرهاالوسا

صرّح المشرع الدستوري على أنّ وظيفة الرقابة تقوم بهـا المجـالس المنتخبـة،  173ففي المادة   
وهــو يتحــدث عــن الرقابــة بمعناهــا الشــعبي المعــروف المتمثــل فــي المتابعــة و الفحــص باهتمـــام 
شــديد، والمجــالس المنتخبــة هــي المجلــس الشــعبي الــوطني والمجلــس الشــعبي الــولائي والمجلــس 

نــصّ ي، فــالمجلس الشــعبي الــوطني يقــوم بعمليــة الرقابــة لأعمــال الحكومــة حســب الشــعبي البلــد
، والمجلس الشعبي الولائي يضـطلع بعمليـة الرقابـة 1)2016(من التعديل الدستوري  113المادة 

، التـي نـصّ فيهـا صـراحة علـى متابعـة المجلـس الشـعبي 2من قانون الولايـة 78من خلال المادة 
قليم، والحرص على تنفيذه تنفيذا يتطـابق مـع القـوانين والتنظيمـات، وقـد الولائي لمخطط تهيئة الإ

أشار في المواد الأخرى من ذات القانون على الرقابة، أما المجلس الشعبي البلدي فيقـوم بعمليـة 
الرقابــة بــالمعنى الــذي يقصــد منــه المتابعــة والحــرص علــى التنفيــذ يمــا يتوافــق مــع مداولاتــه، فقــد 

أن المجلس الشعبي البلدي يراقب رئيسـه أثنـاء تنفيـذه على ، 3من قانون البلدية 82نصّت المادة 
يــنظم المجلــس الشــعبي البلــدي تســيير ومراقبــة :" علــى 168لمــداولات المجلــس، ونصّــت المــادة 

، مــن "الأســواق البلديــة والأســواق المتنقلــة والمعــارض والعــروض التــي تــنظم داخــل إقلــيم البلديــة
                                                             

  .)2016(من التعديل الدستوري  113المادة : ينظر - 1
  .المتعلق بالو=ية ،)07-12(من القانون  78المادة  :ينظر - 2
  .المتعلق بالبلدية ،)10-11( من القانون  82المادة : ينظر - 3
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نج أن المجلس الشعبي البلدي يبسط رقابته على أسـواق البلديـة والمعـارض المادة نست خلال هذه
  .على ترابها ويظهر المجلس فيها بمظهر المتابع والحارس لها

علـى الرقابـة فــي  الـنصّ فيـه ورد فـالانتخابـات المتعلـق بنظـام ) 10-16(أمـا القـانون العضـوي   
يـتمّ إعـداد القـوائم الانتخابيـة ومراجعتهـا فـي كـل :"...منه حيث جاء فـي فقرتهـا الأولـى 15المادة 

ـــــة انتخابيـــــة ـــــة إداري ـــــة تحـــــت مراقبـــــة لجن ـــــي فقرتهـــــا  16، كمـــــا نصّـــــت المـــــادة  ..."بلدي منـــــه ف
و قنصــلية تحـــت يــتمّ إعــداد القـــوائم الانتخابيــة ومراجعتهــا فــي كـــل دائــرة دبلوماســية أ:"...الأولــى

ـــة إداريـــة انتخابيـــةم مـــن ذات القـــانون العضـــوي فـــي الفقـــرة  49وورد فـــي المـــادة  ،..."راقبـــة لجن
 ، فالمادتـــان  ..."يقــوم بفـــرز الأصــوات فـــارزون تحــت رقابـــة أعضــاء مكتـــب التصــويت:" الأولــى

خابيـــة، تنصّــان علــى رقابــة اللّجنــة الإداريــة الانتخابيــة علــى عمليــة إعــداد القــوائم الانت 16و15
ورقابتهــا هنــا تعنــي التتبــع والحراســة للقــوائم الانتخابيــة مــن مــا قــد يشــوبها مــن تزييــف بالزيــادة أو 

دلّت على عمليـة الفـرز للأصـوات الـذي يكـون فـي  49الشطب منها من غير وجه حق، والمادة 
  .مكتب التصويت ولكن تحت متابعة دقيقة وحراسة شديدة لأعضاء مكتب التصويت

المتعلــق بالهيئــة العليــا المســتقلة ) 11-16(رقابــة ورد كثيــرا فــي القــانون العضــوي ومصــطلح ال  
وأن ر مراحلهـــا المختلفـــة، ــــــــــالعمليـــة الانتخابيـــة عب تراقـــبلمراقبـــة الانتخابـــات علـــى اعتبـــار أنهـــا 

هيئـة تعـدّ ال:" هيئة رقابية فجاء فيها واعتبرتها ،منه نصّت على الطبيعة القانونية للهيئة 2المادة 
أي أن الهيئـــة العليـــا ، "العليـــا هيئـــة رقابيـــة تتمتّـــع بالاســـتقلالية الماليـــة والاســـتقلالية فـــي التســـيير

سؤال والالمستقلة لمراقبة الانتخابات هيئة مكلفة بمتابعة وحراسة العملية الانتخابية بكل مراحلها، 
 )2016(التعـديل الدسـتوري  مـن 194المـادة مـع فحـوى المـادة  المطروح هنا، هل تتعارض هـذه

تسـهر اللّجنـة الدائمـة للهيئـة ... تحدث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات :"  التي تنصّ على
الإشـــــراف علـــــى عمليـــــات مراجعـــــة الإدارة للقـــــوائم : العليـــــا علـــــى الخصـــــوص علـــــى مـــــا يـــــأتي

ـــة؟عمليــة الإشــراف نفســها عمليــة الرقابــــــــتعتبــر ؟ أي هــل ..."الانتخابيــة وذلــك لــدفع التعــارض  ـــــ
إذا اعتبرنـــا أن  ،ضـــوي المتعلـــق بالهيئـــة غيـــر دســـتوريةمـــن القـــانون الع 2أم أنّ المـــادة  بينهمـــا،

مــــن طــــرف رئــــيس  إخطــــارهوالمجلــــس الدســــتوري عنــــد  ،الإشــــراف والرقابــــة عمليتــــان مختلفتــــان؟
م يشــر إليهــا، ؛ حيــث أنــه بعــد ردّه لــ)11-16(الجمهوريــة عــن مــدى دســتورية القــانون العضــوي 

ويمكــن نفهــم أن عمليــة الرقابــة  ،ولــيس بــين المــادتين تعــارض دســتورية وســكوته يــدلّ علــى أنهــا
من الدستور عندما نصّت على  194أشمل من عملية الإشراف، واحتمال أخير مفاده أن المادة 
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علـــى عمليـــة إشـــراف الهيئـــة لا يكـــون إلا فـــي حالـــة واحـــدة عنـــدما تســـهر اللّجنـــة الدائمـــة للهيئـــة 
ـــات  ـــاقي العملي ـــات مراجعـــة الإدارة للقـــوائم الانتخابيـــة، وب ـــى عملي الخصـــوص علـــى الإشـــراف عل

  .الهيئة بعملية الرقابةفيها الأخرى تكتفي 
  رقـــــــــــــابةالمدلول الفقهي لل/ 2  
كثيـر مـن الفقهـاء المهتمـين طـرف العرّفت تعريفـات عديـدة مـن الرقابة على العملية الانتخابية   

مثـل  ،وقـد يخـتلط تعريـف الرقابـة مـع بعـض المفـاهيم الأخـرى غيـر الإشـراف بالعملية الانتخابية،
الملاحظين الدوليين للعمليات الانتخابية، ممّا يـدفعنا  رقابة ، التي تستعمل كثيرا على"الملاحظة"

علـى لـدى الفقهـاء  إجمـاعشـبه  ، حيـث هنـاكمعنـى الرقابـةبس بتليإلى التطرق إلى معناها الذي 
مــن قبــل منظمــة غيــر مصّــرح لهــا  العمليــة الانتخابيــةحــول جمــع المعلومــات : " تعنــي الرقابــة أن

بشكل متأصل بالتدخل في العملية، ويشارك أشخاص محليون وأجانـب موثوقـون وغيـر متحيّـزين 
 و إجـــراءات، فهـــذا التعريـــف يبـــيّن 1"للكشـــف عـــن أي تزويـــر أو تلاعـــب فـــي العمليـــة الانتخابيـــة

لرقابة والغرض منها، حيث أن الرقابة تبدأ بجمع المعلومات اللازمة عن مراحل العملية كيفيات ا
الانتخابية من أجل الحدّ من أي تلاعب أو تزوير قد يدنّس شفافية ونزاهـة الانتخابـات، وهـذا مـا 

العمليــة التــي تشــرف علــى :" حيــث عرّفــت المراقبــة علــى أنهــا، المُراقبــةتعريــف  مــن خــلالنفهمــه 
ير الانتخابــات وفقــا لأحكــام القــانون، كمــا تتحقــق إمكانيــة مشــاركة المرشــحين والأحــزاب حســن ســ

والنـــاخبين علـــى قـــدم المســـاواة، فتمتـــد المراقبـــة علـــى المـــدى القصـــير طيلـــة يـــوم الاقتـــراع والفـــرز 
الانتخابي، أما المراقبة على المدى الطويل فتشمل مراقبة العملية الانتخابية ككل وتقييمها، وهي 

   .2"من نزاهة العملية الانتخابيةتض
التـــي تتســـم بالموضـــوعية والحيـــاد بشـــأن  تالإجـــراءا ":والرقابـــة علـــى الانتخابـــات تعنـــي أيضـــاً   

 أعمال المتابعة والرقابـة وتقصـي الحقـائق حـول صـحة إجـراء وسـير العمليـة الانتخابيـة، والتحقـق
المجــال، علــى أن يــتم ذلــك وفــق مــن الــدعاوى التــي تشــير إلــى حــدوث أيــة انتهاكــات تــذكر فــي 

  .3" اللوائح والقوانين المعمول بها في هذا الإطار، بإتباع آلية منهجية ومنظمة
                                                             

للشؤون الدولية، الو=يات المتحدة الوطني ، المعھد الوطني الديمقراطي دليل المترجم للمصطلحات ا=نتخابيةمي،  اkحمر - 1
  .25: اkمريكية، دون سنة نشر، ص

  .51: ، صلمرجع نفسها - 2
 ،"دراسة في أسباب ا=ختيار وفاعلية النتائج  ،بين المفوضية والقضاءا=نتخابات  الرقابة على نزاھة"، حنان محمد القيسي - 3

: العراقية ، من الموقع اVلكتروني للمفوضيةاkول للمفوضية العليا المستقلة ل\نتخابات بحث مقدم في وقائع المؤتمر العلمي
http://www.ihec.iq/ar/index.php/the_first_scientific_conferences.html، 4، 3: ص.  
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وجــاء تعريفهــا مــن قبــل مجموعــة مــن الفقهــاء فــي موســوعة المفــاهيم والمصــطلحات الانتخابيــة    
الانتخابيـة، هي العملية التي تستهدف ضمان سلامة بعض أو كل خطوات العمليـة :" والبرلمانية

وبصـــفة خاصـــة خطـــوتي الإدلاء بالأصـــوات وفـــرز الأصـــوات، وبصـــفة عامـــة لابـــد أن تغطـــي 
تخابيــة، ابتــداء مــن دراســة عمليــات الرقابــة علــى العمليــة الانتخابيــة مختلــف مفــردات العمليــة الان

مـــة الإجـــراءات الانتخابيـــة، مـــرورا بفحـــص مـــدى ملاء مـــة الإطـــار القـــانوني للعمليـــةمـــدى ملاء
   .1"ةابية والإعداد للعملية الانتخابيالانتخ

وبالتالي فعملية الرقابة على العملية الانتخابيـة تـتم مـن خـلال المتابعـة لجميـع مراحـل العمليـة    
لقوانين والتنظيمـات واللـوائح اللدستور و الانتخابية من لجان وهيئات وطنية أو خارجية ومطابقتها 

الوصـــول إلـــى انتخابـــات حـــرّة منـــع التـــي قـــد تحـــدث وتالانتخابيـــة، بغيـــة الكشـــف عـــن التلاعبـــات 
  .ونزيهة

مــن طــرف  فهــو غيــر متــداول كثيــرا رغــم اســتعماله "ملاحظــة العمليــة الانتخابيــة"أمــا مصــطلح    
هي كـل عمليـة :" ) 30-11(في المادة الأولى من القانون  ا لهالذي أورد تعريفشرع المغربي الم

 ،ع معطياتها بموضوعية وتجرد وحيـادالعمليات الانتخابية وجميتهدف إلى التتبع الميداني لسير 
ــــيم ظــــروف تنظيمهــــا وإجرائهــــا ومــــدى احترامهــــا للقواعــــد الدســــتورية والنصــــوص التشــــريعية  وتقي
والتنظيميـــة المتعلقـــة بالانتخابـــات والمعـــايير الدوليـــة مـــن خـــلال إعـــداد تقـــارير بشـــأنها تتضـــمن 

وعنـــد الاقتضـــاء توصــياتها التـــي ترفعهــا إلـــى الســـلطة ملاحظــات الجهـــات المعــدة لهـــذه التقــارير 
"المعنية

2.  
، ولا مُشــــاحة فــــي لــــدى المشــــرع المغربــــي لا تختلــــف عــــن الرقابــــةفالملاحظــــة بهــــذا المعنــــى    

ـــة يفرقـــون بـــين الملاحظـــة  ـــر مـــن الفقهـــاء المهتمـــين بالشـــؤون الانتخابي الاصـــطلاح، ولكـــنّ الكثي
إلـــى الملاحظـــين الـــدوليين الـــذين يكتفـــون بتـــدوين والرقابـــة؛ حيـــث أنّ الملاحظـــة تنصـــرف عـــادة 

العملية الانتخابية، بينمـا الرقابـة تهـدف إلـى التتبـع  إجراءاتتؤثر على  ملاحظاتهم في تقارير لا
      .مخالف إجراءوحراسة العملية الانتخابية ومطابقتها لقوانين الانتخابات، وتمكّن من تصحيح أي 

                                                             
السياسية ، مركز الدراسات موسوعة المفاھيم والمصطلحات ا=نتخابية والبرلمانيةعمرو ھاشم ربيع وآخرون،  - 1

  .151:، ص2009واVستراتيجية باkھرام، مصر، 
ة المستقلة والمحايدة يتعلق بتحديد شروط وكيفيات الم\حظ ،29/09/2011، المؤرخ في )30-11(القانون المغربي رقم  - 2

  .06/10/2011في ، الصادرة 5984عدد : الجريدة الرسمية ،ل\نتخابات
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الجهـــة المشـــرفة تتـــدخل مباشـــرة دون  كـــونالرقابـــة فـــي ة عمليـــالإشـــراف عـــن عمليـــة ختلـــف تو    
، أمـا الجهـة ، أو تتـدخل انطلاقـا مـن إخطـارواسطة عند حدوث تجاوزات في العملية  الانتخابيـة

  .، وبالتالي عملية الإشراف أشمل من عملية الرقابةفقط تقاريرالب تتتابع وتكالمراقبة 
ـــة نصـــل     ـــة الرقاب ـــة الإشـــراف وكـــذا تعريـــف عملي ـــى مـــن خـــلال التطـــرق لتعريـــف عملي دفـــع إل

) 11-16(مــــن القــــانون العضــــوي  2والمــــادة  مــــن الدســــتور 194التعــــارض الواقــــع بــــين المــــادة 
اللّجنـة الدائمـة علـى أن الأولـى نصّـت  حيـث ،المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبـة الانتخابـات

، الخصــوص علــى الإشــراف علــى عمليــات مراجعــة الإدارة للقــوائم الانتخابيــة للهيئــة تســهر علــى
بالقـانون  إخطـارهونصّت الثانية على الطبيعة الرقابية للهيئة، وحيـث أن المجلـس الدسـتوري عنـد 

ولــــم علــــى عـــدّة مــــواد فـــي القــــانون العضـــوي أبـــدى تحفظاتــــه واعتراضـــاته ) 11-16(العضـــوي 
نصـــل إلـــى نتيجـــة مفادهـــا أنّ الهيئـــة العليـــا المســـتقلة لمراقبـــة  منـــه، فإننـــا 2يعتـــرض علـــى المـــادة

ــــة ــــوائم الانتخابي ــــة مراجعــــة الإدارة للق ــــى عملي ــــات تشــــرف عل مــــن  194اســــتنادا للمــــادة  الانتخاب
توافق مـع تتدخل بما ي، و استنادا للقانون العضوي للهيئة ، وتراقب باقي العمليات الأخرىالدستور

تخطر الجهة القضائية المختصة عند حدوث تجـاوزات أثنـاء سـير الدستور وقانون الانتخابات، و 
  .العملية الانتخابية

  لثانيا طلبالم
  الإشراف والرقابة على العملية الانتخابية مبادئ

الوصـــول إلـــى انتخابـــات حـــرة  إلـــى الإشـــراف والرقابـــة علـــى العمليـــة الانتخابيـــة تهـــدف عمليـــة   
ابــات علــى التطبيــق وترتكــز نزاهــة الانتختلاعبــات قــد تشــوبها،  ونزيهــة خاليــة مــن أي تزييــف و

يـوم إلـى سـعت معظـم دول العـالم الذلك لـ ،الصارم للقوانين والأنظمة الخاصة بالعملية الانتخابيـة
تقريـر اللّجنـة العالميـة جـاء الـنصّ عليـه فـي  وهذا مـا ،لضمان ذلك تكريس مجموعة من المبادئ

لكـي تكـون الانتخابـات نزيهـة لابـدّ أن تجـري بكفـاءة وبصـورة :" 1والأمـنللانتخابات والديمقراطيـة 
ــــل المؤسســــات الأساســــية اللازمــــة ل ــــا، وتتمث ــــة مهنيــــة وشــــفافة وغيــــر منحــــازة حزبي ــــز وحماي تعزي

فــــي هيئــــات مهنيــــة ومســــتقلة لإدارة الانتخابــــات، فهيئــــات إدارة الانتخابــــات  الانتخابــــات النزيهــــة
                                                             

كوفي عنان : رئيسھا كوفي عنان اkمين العام السابق ل�مم المتحدة، ينظرباVضافة إلى عضوا  )11(اللّجنة مكونة من  - 1
، المؤسسة الدولية للديمقراطية لتحسين نزاھة ا=نتخابات في جميع أنحاء العالم إستراتيجيةتعميق الديمقراطية، وآخرون، 

  .02: ص ،2012وا=نتخابات، السويد، 
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خابات من الناحية الفنية، وينظـر إليهـا فـي الوقـت نفسـه علـى مسؤولة عن ضمان مصداقية الانت
وأن الانتخابــــــات النزيهــــــة لابــــــدّ أن تــــــدعم مبــــــادئ المســــــاواة ... أنهــــــا شــــــرعية وذات مصــــــداقية

ـــة الانتخابيـــة لابـــدّ أن تُ  ،1"السياســـية ـــذكر أن عمليـــة الإشـــراف أو الإدارة للعملي ـــق والجـــدير بال حقّ
لانتخابيـة ومـن ثـمّ تـأتي عمليـة الرقابـة التـي تضـمن تحقيـق تلـك العامة لنزاهـة العمليـة ا المبادئ 
 الأحـــزابالمكلفـــين بصـــفة رســـمية لـــذلك، أو تقـــوم بهـــا  الأعـــوان و المـــوظفين بواســـطة المبـــادئ،

السياســية أو منظمــات المجتمــع المــدني، ولكــي لا تــؤدي الرقابــة إلــى مشــاكل قــد تقلــل مــن تنظــيم 
العمليـــة الانتخابيـــة أو قـــد تـــؤدي إلـــى نزاعـــات انتخابيـــة ومشـــاكل سياســـية حرصـــت المنظمـــات 
والهيئات الدولية بوضع مدونات خاصة بعمليـات الرقابـة، سـواء كـان المراقبـون مـن داخـل الدولـة 

  .عثات الدوليةأو من الب
فقــد ورد الــنصّ علــى مســؤوليات المــراقبين والمبــادئ التــي يجــب أن يتصــفوا بهــا فــي إعلانيــين   

  :صادرين عن الأمم المتحدة وهما
ـــــدوليين / 1 ـــــة قواعـــــد الســـــلوك للمـــــراقبين ال ـــــات ومدون ـــــة للانتخاب ـــــة الدولي ـــــادئ المراقب إعـــــلان مب
)2005(2.  
حايــدة للانتخابــات مــن قبــل المنظمــات المدنيــة و ميثــاق إعــلان المبــادئ العالميــة للمراقبــة الم/ 2

  . 3)2012(الشرف لمراقبي الانتخابات المدنيين الحياديين 
التـي تضـمن التطبيـق  مـن سـلامة الإجـراءات والوسـائل ق النزاهة في الانتخابات لابدّ قلكي تتحف 

بالتأكـد مـن خـلال أجهـزة  يكـون ذلـك إلا ، ولاالحسن والفعلـي للقـوانين المنظمـة للعمليـة الانتخابيـة
  :منها مستقرة في أغلب دول العالم نذكررقابية تتوفر فيها المبادئ العامة الإدارية و 

                                                             
  .20: ، صالمرجع السابقكوفي عنان وآخرون، : ينظر - 1
أكتوبر ) 24(، في مقر اkمم المتحدة، وعدد المنظمات التي صادقت عليھا حتى 2005أكتوبر  27المحتفل بذكراھا بتاريخ   - 2
إع\ن مبادئ المراقبة الدولية ل\نتخابات، ومدونة قواعد السلوك لمراقبي مجموعة من المؤلفين، : ينظر. منظمة) 21(

ناتالي سليمان و نور اkسعد، ومراجعة، مي اkحمر، مركز المنشورات العربية، : ، اkمم المتحدة، ترجمة الدوليينا=نتخابات 
  .2:، ص2005المعھد الديمقراطي الوطني، لبنان، 

 )160(،بمقر اkمم المتحدة في نيويورك، صادق على ھذا اVع\ن 2012أفريل  03تم إط\قھا في حفل رسمي بتاريخ   - 3
جموعة م: منظمة دولية، ينظر )13(دولة، ولقي الدعم من  )75(منظمة تعمل في مجال المراقبة الحيادية ل\نتخابات من أكثر 

إع\ن المبادئ العالمية لمراقبة حيادية ل\نتخابات من قبل المنظمات الدولية، ميثاق الشرف لمراقبي ا=نتخابات من المؤلفين، 
ناتالي سليمان و نور اkسعد، ومراجعة،  مي اkحمر، مركز المنشورات العربية، المعھد : ترجمة ا�مم المتحدة،  ،الحياديين

  .2:، ص2012الديمقراطي الوطني، لبنان، 
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  .النزاهة الكاملة طيلة أيام الإشراف والرقابةو  الحفاظ على الحياد/ 1
  .الاستقلالية في العمل مع عدم عرقلة سير العملية الانتخابية/ 2
  .الانتخابية والجهة المشرفة على الرقابةكفاءة ومهنية الإدارة / 3
  .رقابةالالدقة والاحترافية عند الإشراف و الشفافية و / 4

  الفرع الأول
  والاستقلاليةالحياد  ءَامبدَ 

رأي لكــي تتحقــق نزاهــة العمليــة الانتخابيــة وتكــون ذات مصــداقية وتقبــل نتائجهــا مــن طــرف الــ   
   .على الانتخابات على حياد واستقلال تامالمراقبة و المشرفة  ، لابدّ من أن تكون الجهتانالعام

ذلـك غيـر فـي قوانينهـا المختلفـة، ولكـن  مبـدأ الحيـادلذلك سعت أغلـب دول العـالم إلـى تكـريس   
كاف لأن الحياد لابدّ أن يجسد على أرض الواقع أثناء كـل اسـتحقاق وهـذا مـا جـاء التأكيـد عليـه 

بـأن الإدارة نجد :" من طرف المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات في ستوكهولم في السويد 
و تلك التـي تتّبـع الحكومية في بعض البلدان التي تعتمد نظام الإدارة المختلطة، كأسبانيا مثلا، أ

نظام الإدارة الحكومية، كنيوزيلندا والسويد، ينظر لهـا علـى أنهـا حياديـة، وعلـى العكـس مـن ذلـك 
فقــد تنحصــر اســتقلالية بعــض الإدارات الانتخابيــة التــي تعمــل بنظــام الإدارة المســتقلة فــي الشــكل 

ياد من خلال الأطر فقط بعيدا عن مضمون الاستقلالية الفعلية، لذلك فعلى الرغم من فرض الح
القانونيــة والتنظيميــة، إلا أن تحقيقــه يتوقــف فــي واقــع الأمــر علــى طريقــة عمــل الإدارة الانتخابيــة 
وتعاملها مع مختلف الشركاء في العمليات الانتخابية؛ إذ أن الحياد يعتبر نهجـا عمليـا أكثـر مـن 

لال الرقابـة الخارجيـة علـى كونه مادة قانونية، على الرغم من أنه يمكن تعزيز ذلك الـنهج مـن خـ
  .1"الإدارة الانتخابية وقراراتها ومن خلال وجود مدونة سلوك لها تنصّ على عقوبات قوية رادعة

يتعــيّن ) :" المســودة(ولقــد ورد فــي مدونــة الســلوك لانتخابــات حــرة ونزيهــة فــي المنطقــة العربيــة    
  :على الجهات المسؤولة عن إدارة الانتخابات

بحيــاد مطلــق فــي كــل مــا يتعلــق بــالأحزاب السياســية أو المترشــحين أو النــاخبين أو التصــرّف / 1
  الإعلاميين أو المراقبين،

                                                             
أيمن أيوب،  المؤسسة : تر، ت، دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية وا=نتخاباأشكال اVدارة ا=نتخابيةوآخرون،  أ=ن وول - 1

  .43: ، ص2007السويد،  ،تللديمقراطية وا=نتخاباالدولية 
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الامتنــاع عــن الأنشــطة والأعمــال التــي قــد تبــدو وكأنهــا تــنمّ عــن مســاندة أو تعــاطف مــع أحــد / 2
مصـالح المرشحين، أو الأحزاب أو الجهات أو الميـول السياسـية أو قـد تـؤدي إلـى تضـارب فـي ال

  يدلّ على ذلك؛ أي مظهرأو 
الإفصاح عن جميع العلاقات التي قد تؤدي إلى تضارب فـي المصـالح مـع مهامهـا القاضـية / 3

  بإدارة الانتخابات،
الامتنـــــاع عـــــن قبـــــول أي هديـــــة أو خدمـــــة مـــــن قبـــــل الأحـــــزاب السياســـــية أو المنظمـــــات أو / 4

  الأشخاص المعنيين بالعملية الانتخابية،
لى سرية جميع المعلومات الحساسة أو الشخصية المـؤتمنين عليهـا بحكـم المهـام المحافظة ع/ 5

  المعهودة إليها،
  . 1"عدم إبداء الرأي حول المواضيع التي قد تشكل مسألة سياسية أثناء الانتخابات/ 6
ف العام على مبدأ حياد الموظّ  هنصّ  لجزائري على مبدأ الحياد الإداري عندنصّ المشرع او   

عامة سواء تعلق الأمر بالانتخابات أو بأي شكل آخر من أشكال تدخل الإدارة أو بصفة 
في ، نجد )2016(بالعودة للتعديل الدستوري ف، ولكنّه لم يتطرق إلى تعريفه ،إشرافها أو رقابتها

والتحيزّ في هذا النص ورد بصيغة ، "عدم تحيز الإدارة يضمنه القانون:" تنصّ على 25المادة 
راد بها وجوب عدم التحيز؛ لأنه عند مخالفة ذلك يترتبّ الجزاء الذي في الغالب يكون النفي الم

ونص أيضا في الفصل الثاني  بصورة البطلان للعمل الذي جاء مخالفا لهذا النص الدستوري، 
تُلزم السلطات العمومية المكلفة بتنظيم الانتخابات :" على أنه 123من الباب الثالث في المادة 

وفحوى هذا النص صريح في توجيهه الأمر للسلطات المكلفة ..." ها بالشفافية والحيادبإحاطت
  .بتنظيم الانتخابات بالتزام الحياد وعدم التحيّز في كل مراحل العملية الانتخابية

، حيث أوجب على 2ةالعمومي ةالأساسي للوظيفقانون الكما نصّ المشرع على مبدأ الحياد في   
ينحاز إلى أي طرف مهما كانت المبررات، فجاء في  لاأن و  ،أثناء تأدية مهامهالموظف الحياد 

 ، وهذا ما كرسّه"ؤدي مهامه بكل أمانة ودون تحيّزيجب على الموظف أن ي:" 41المادة 
حيث عنون الفصل الأول  )10-16(أيضا في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات  المشرع

                                                             
نحو تطوير أداء :" ، ورشة عمل بعنوانمدونة السلوك =نتخابات حرة ونزيھة في المنطقة العربيةمجموعة من المتدخلين،  - 1

 .3:، ص، فندق كونراد، القاھرة، مصر2006مارس  13- 12، "ونزاھة العمليات ا=نتخابية العربية
 46عدد : الجريدة الرسمية، ، المتضمن القانون اkساسي للوظيفة العامة15/07/2006، المؤرخ في )03-06(رقم  اkمر - 2

  .16/07/2006في الصادرة 
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وبدأ الحديث " الأعوان المكلفين بالعمليات الانتخابية وحيادهممسؤولية :" من الباب الخامس ب
تجري الاستشارات الانتخابية تحت مسؤولية :" التي نصّت على  164عن الحياد في المادة 

يجب  ،...الإدارة التي يلتزم أعوانها التزاما صارما بالحياد إزاء الأحزاب السياسية و المترشحين
الانتخابية أن يمتنع عن كل سلوك أو موقف أو عمل من شأنه على كل عون مكلف بالعمليات 

منه على أنّ أعضاء مكتب  31، ونصّت المادة ..."الإساءة إلى نزاهة الاقتراع ومصداقيته
يؤدي أعضاء مكاتب :" وظيفتهم لدائهم أالتصويت يؤدون اليمين المتضمن حيادهم أثناء 

أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي :( ها اليمين الآتي نصّ  نالتصويت والأعضاء الإضافيو 
  )...".بكل إخلاص وحياد وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية

المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في ) 11-16(القانون العضوي  نصّ ولقد   
د الهيئة من حياد الأعوان المكلفين ضرورة تأكعلى  ما يدلّ في فقرتها الثانية منه  12المادة 

وذلك في كل استحقاق، ويكون ذلك عن طريق طلب أي وثيقة أو سند يؤكد  بالعملية الانتخابية
  :تتأكد الهيئة العليا، في إطار الصلاحيات المخولة لها قبل الاقتراع من:"   لها الحياد التام

استعمال أملاك ووسائل الدولة لفائدة حزب حياد الأعوان المكلفين بالعمليات الانتخابية وعم _ 
، أي أن مراقبة حياد الأعوان المكلفين بالعملية ..."سياسي أو مترشح أو قائمة مترشحين

  . الانتخابية يقع على عاتق الهيئة، وذلك ضمانا لشفافية الانتخابات
في ة الانتخابية الجهة المشرفة على العمليحقّ عني لابدّ من توفر مبدأ الاستقلالية الذي يو   

ية مطلقة دون التأثر بعامل خارجيّ  الانتخاباتتنظيم  دارة ولقد أثارت استقلالية الإ، بحر
التنظيمية نه مرة تعني الاستقلالية أنتخابية الجدل على الصعيدين الداخلي والخارجي، ذلك الا

المعنى العام وهو عدم  يفهم منها كماعن السلطة التنفيذية وبالتالي لابدّ من وجود هيئة مستقلة، 
، ومن مقتضيات الاستقلالية أن تعمل الهيئات 1التبعية في قراراتها المتعلقة بالعملية الانتخابية

جان المشرفة على الانتخابات في حرية تامة بعيدة عن المؤثرات الخارجية من السلطة واللّ 
قضاة، أو من طرف الأحزاب  التنفيذية أو من السلطة القضائية إذا كان بعض أعضائها

علام الذي قد يؤثر على السياسية المتنافسة، أو من منظمات المجتمع المدني، وخاصة الإ
  .الجهات المشرفة بنشر مغالطات مغرضة تؤدي إلى التدخل في التسيير والتنظيم سلوك

                                                             
  .42: صالمرجع السابق، وآخرون، أ=ن وول : ينظر - 1
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المنظمة للعملية ولا يمكن أن تتأكدّ الاستقلالية التنظيمية إلا من خلال الدستور والقوانين   
 2الانتخابية، فلقد جاء النصّ على استقلالية الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في المادة 

تعدّ الهيئة العليا هيئة رقابية تتمتع :" المتعلق بالهيئة) 11-16(من القانون العضوي 
  ".بالاستقلالية المالية والاستقلالية في التسيير

لة لمراقبة الانتخابات في أكدّ المشرع صراحة على استقلالية الهيئة العليا المستقففي هذه المادة  
   .التسيير

  الفرع الثاني
  الشفافية كفاءة وال ءَامبدَ 

والإلمام  المكتسبة من استحقاقات سابقة، مهاراتءة في العملية الانتخابية بالالكفا رتبطت   
تتعلق  أن لذا يجب، عليها وكذا الرقابة لسير الانتخاب دارة الفعالةالمرتبطة بالقيادة والإبالمهام 
 ،لمراحل العملية الانتخابيةداء الفعال لضمان الأ قانونيةستخدام منهجيات وممارسات ابالكفاءة 

ه عندما تتمكن  الهيئة المشرفة على العملية الانتخابية من الوسائل المستعملة أثناء تأدية لأن
المراقبين التي تعطي الصورة الحسنة لهيئة إلى إرضاء هيئة سوف تصل في النهاية  مهامها

   .بالنتائج المتحصل عليها، وتقلل من الاعتراضات عليهاالناخبين 
وأكثر الانتقادات الموجهة لنتائج أي اقتراع تتعلق أساسا بعدم كفاءة الإدارة الانتخابية وذلك   

   .فة القانون إرضاء لرغبة طرف معينمخالوأعوانها بالقانون، أو لتعمدهم  لعدم إحاطة موظفيها
على أنها تنفيذ كافة الأنشطة والإجراءات فت المهنية ر عُ  المهنية، حيثوتتعلق الكفاءة ب  

جاء في دليل المؤسسات الديمقراطية ، فالانتخابية بدقة عالية من طرف الأعوان المؤهلين
على الإدارة الانتخابية التحقق :" نتخابية والانتخابية النصّ على ذلك في كتاب أشكال الإدارة الا

من أن كافة كوادرها الدائمة والمؤقتة على السواء مدربة ومؤهلة على أفضل وجه، وبما يمكنها 
من تطبيق أعلى المعايير المهنية أثناء قيامها بتنفيذ مهامها الفنية، فالتدريب المهني الجيد يعزز 

  .1..."ة في أيدي أمينةمن ثقة الجمهور بأن العملية الانتخابي
 هي أنو ، أو هيئة المراقبين ها الإدارة الانتخابيةب التي يجب أن تتحلى الشفافية ولابدّ من توفر  
مكّن الأحزاب السياسية المتنافسة في العملية الانتخابية و الهيئة الناخبة و منظمات المجتمع تُ 

                                                             
  .45: صالمرجع السابق، وآخرون، أ=ن وول : ينظر  - 1
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مبدأ الشفافية مسؤولية  علىالمدني من متابعة قرارات الإدارة الانتخابية والتدقيق فيها، ويترتب 
جميع أعضاء الإدارة الانتخابية مسؤولية تضامنية أو مسؤولية فردية، ومحاسبتهم عن كل ما قد 
يصدر عنهم من إخفاء أو تستر عن بعض إجراءات العملية الانتخابية، وأن ذلك يؤدي إلى 

  .انتخابية جرائم
عتبر مبدأ الشفافية من أهم المبادئ التي تقوم عليها نزاهة العملية الانتخابية؛ لأن أكثر يو   

النزاعات الانتخابية في الدول التي تدّعي الديمقراطية، سببها عدم اطلاع الجمهور على 
حضور عملية مجريات عملية التسجيل في القوائم الانتخابية وعرضها، أو عدم تمكينهم من 

  .الفرز، أو تعمّد تأخير النتائج من طرف الإدارة الانتخابية أو الجهة المخولة لها قانونا ذلك

  ثانيالمبحث ال
  الإشراف والرقابة على العملية الانتخابية أشكال

تتعدد أشكال الإشراف وتتنوع آليات الرقابة على العملية الانتخابية من دولة لأخرى، تبعا    
بالإشراف عضاء في هيئات الإشراف، أو عندما يقوم الأمنها طريقة تعيين ديدة علمعايير 

تابعون للسلطة التنفيذية، أو عندما تسند مهمة الإشراف والرقابة للسلطة  أعوانموظفون و 
ات دولية، أو عندما ئة منظمات وهيالقضائية، أو عندما يسهر على عملية الرقابة والملاحظ

  .خاصة بالإشراف والرقابة وطنية مستقلةالعملية جهة ب يكلّف
ويرجع هذا الاختلاف إلى التقاليد الثقافية والسياسية للدولة وضلوعها في التطور الديمقراطي،   

فكلما كانت السلطة التنفيذية مهيمنة على تنظيم وسير العملية الانتخابية كلما زاد التشكيك في 
س لجنة و تأسيالعالم اليوم التواقة للديمقراطية اتجهت نحنزاهة العملية الانتخابية، وأغلب دول 

خاصة بالإدارة الانتخابية وأخرى للرقابة، ولا يقتصر الأمر على هذا فقط؛ بل إن معظم أجهزة 
قائمة ، وتعتبر سلطة 1عليها في الدساتير االإشراف على الانتخابات في العالم أصبح منصوص

  .ث التنفيذية والتشريعية والقضائيةفي مكانة السلطات الثلا ، بلبذاتها
وصور الإشراف على العملية الانتخابية،  أنواعسوف نتطرق في المطلب الأول إلى و     

ونسقط كل ذلك على التجربة الجزائرية في المرحلة التي سبقت ميلاد القانون عليها، الرقابة 
                                                             

العليا المستقلة لمراقبة  التي أسست لمي\د الھيئة 194في المادة  ،)2016(في التعديل الدستوري  نصّ عليه المشرع  منھا ما - 1
  .ا=نتخابات 
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المتعلق بالهيئة العليا ) 11-16(المتعلق بالانتخابات، و القانون العضوي ) 10-16(العضوي 
، مقسمين ذلك عبر مرحلتين أساسيتين، الأولى في المطلب الثاني المستقلة لمراقبة الانتخابات

منهما مرحلة الأحادية الحزبية التي تميزت بوجود الحزب الواحد المهيمن على مجريات الحياة 
شهدت في بدايتها صراعات شديدة خسر أما الثانية فهي مرحلة التعددية الحزبية التي  ،السياسية

فيها الشعب الجزائري الكثير، معرجين عن شكل الإدارة الانتخابية في كل مرحلة والأجهزة 
لكي نصل في المراقبة لسير العملية الانتخابية، وذلك من خلال قوانين الانتخابات المختلفة، 

  .أغلب دول العالم اتبّعتهاي لتالأشكال اكييف القانوني للهيئة ومكانتها من النهاية للت

  الأول طلبالم
  على العملية الانتخابيةوصور الرقابة الإشراف  أنواع 

كلفة، خاصة إن كانت رقعة الدولة العملية الانتخابية تتكون من عدة مراحل معقدة و مُ      
 يمكن أن تجمع إلا من خلال فيها الأعراق و المعتقدات و المصالح التي لا فرقةمواسعة، 

المؤسسة أو :" الاتفاق على إدارة تشرف على تلك العملية، وتعرّف الإدارة الانتخابية على أنها
الهيئة المسؤولة قانونا والتي يتحدد الهدف من قيامها بإدارة بعض أو كافة الجوانب الأساسية 

  :ة الآتيةلتنفيذ العمليات الانتخابية والاستفتاءات على مختلف أشكالها، وتشمل الجوانب الأساسي
السياسية أو  الأحزاب، واستقبال واعتماد طلبات الترشيح من قبل الاقتراعتحديد أصحاب حق 

  .1"نتائج الانتخاباتوعدّ وفرز الأصوات، وتجميع المرشحين، وتنظيم وتنفيذ عمليات الاقتراع، 
يمكن جمعها  ،لعملية الانتخابية مختلفةعالم اليوم أن الإدارات المشرفة على اوالملاحظ في ال  

وحصرها في أربع أنماط رئيسة، نبدأ بأقدمها وجودا وهي إدارة السلطة التنفيذية، ونتيجة 
للانتقادات الموجهة لهذا النوع من الإشراف جاء النوع الثاني وهو إشراف الهيئات القضائية، 

سواء  وبعدهما جاء الإشراف المختلط بينهما، وأخيرا إشراف منظمات وهيئات مستقلة عنهما
  .كانت دولية أم وطنية

حسب  ،والرقابة على العملية الانتخابية تأخذ عدة صور تختلف من نظام انتخابي إلى آخر   
طبيعة كل دولة، فهناك الرقابة الدولية التي تكون من منظمات وهيئات دولية تكتفي بتسجيل 

                                                             
  .23: صالمرجع السابق، وآخرون، أ=ن وول  - 1
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المتمثلة في رقابة الأحزاب  ةالداخليالخروقات من أجل تفاديها مستقبلا، والرقابة  الملاحظات و
السياسية ورقابة الهيئات الوطنية المكلفة بذلك وكذا رقابة المجلس الدستوري ورقابة القضاء أثناء 

، فيتلخص لنا بذلك نوعين من الرقابة على مراحل العملية الانتخابية، أولاهما الطعون الانتخابية
لخارجية، وفي كليهما لابد من توفر وسائل ، وثانيهما تتمثل في الرقابة اوطنيةهي الرقابة ال

المتمثلة في الرقابة، سواء كانت وسائل مادية، أم وسائل بشرية، والأهم منهما الوسائل القانونية، 
  .القوانين والتنظيمات المختلفةو  الدستور

  الفرع الأول
  أنواع الإشراف على العملية الانتخابية

العمليــة الانتخابيــة فــي دول العــالم بتبــاين الأنظمــة الانتخابيــة، تتبــاين الإدارات المشــرفة علــى    
فنــتج عــن ذلــك عــدة أشــكال لــلإدارة الانتخابيــة ، وبــاختلاف العوامــل المــؤثرة فــي الحيــاة السياســية

وهــي إدارة الســلطة التنفيذيــة، وتليهــا إدارة الســلطة القضــائية، ، أشــكال ةفــي أربعــ حصــرهايمكــن 
وآخرهــا الإدارة الدوليــة للعمليــة الانتخابيــة عــن طريــق منظمــة الأمــم  وبعــدهما الإدارة المختلطــة،

  .المتحدة أو دولة محايدة

   إشراف السلطة التنفيذية: أولا 
العمليـة الانتخابيـة بجميـع _ في أغلـب الـدول_تدير الحكومة القائمة عن طريق وزارة الداخلية    

مراحلهــا بــدء مــن المرحلــة التحضــيرية المتمثلــة فــي إعــداد القــوائم الانتخابيــة ومراجعتهــا مراجعــة 
 نيوالمترشحدورية أو استثنائية، كما تشرف على مرحلة الترشح بالتدقيق في الشروط الواجبة في 

هر علــى تنظــيم ســفــي القــوائم الانتخابيــة أو الحزبيــة وذلــك خــلال مــدة زمنيــة محــددة قانونــا، كمــا ت
الأنشـطة السياسـية التــي تقـوم بهـا الأحــزاب أو المرشـحون فـي القــوائم الحـرة، وتقـوم وزارة الداخليــة 

تشــرف أيضــا بتوزيــع مكاتــب التصــويت فــي المراكــز الانتخابيــة وتعيــين موظفيهــا وأعوانهــا، كمــا 
  .على عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج

وتقوم وزارة الداخلية بالعملية برمتهـا بواسـطة أجهـزة إداريـة بمكاتـب المنـاطق والمكاتـب البلديـة    
 مـدةزيـد عـن المن المسؤولين المعينين مـن قبلهـا بشـكل مؤقـت لا ت عددفيها النظامية التي يعمل 

تضــمن تلــك المكاتــب قضــاة وغيــرهم ممــن ينســق بيــنهم مكتــب الانتخابيــة، وقــد تالقانونيــة للعمليــة 



  والرقابة على العملية الانتخابيةماهية الإشراف              الفصل الأول

 

26 

 

مسـؤول عـن الشـؤون المتعلقـة بالانتخابـات، وفـي بعـض الـدول تتـولى  ارةدائم خاص في تلك الـوز 
    .1هيئة من خارج وزارة الداخلية ذلك التنظيم ولكن تخضع لإشرافها التام

 ،رك وبريطانيــاالانتخابيـة بلجيكـا والـدانماومـن البلـدان التـي تعتمـد فــي هـذا الشـكل فـي إدارتهــا    
سويســرا ونيوزيلنــدا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والكثيــر مــن الــدول العربيــة مــن بينهــا وســنغفورة و 

و تـونس قبــل ســقوط نظـام حكــم الـرئيس زيــن العابــدين ، )2016(قبــل التعـديل الدســتوري الجزائـر 
  .2)2011( سنة ينشاء هيئة عليا مستقلة للانتخابات فوإ بن علي 

على الإدارة الحكومية بواسـطة  اعتمدتإدارتها الانتخابية اليوم  وأغلب الدول التي طورت في   
الــخ، والجــدير بالــذكر أن ...وزارة الداخليــة وممثليهــا فــي الأقــاليم، مثــل الــوالي أو عميــد المقاطعــة
باب عديدة من بينهـا التبعيـة الكثير من الدول اليوم مازالت تعتمد على هذا النمط من الإدارة لأس

التي تعتمـد علـى النمـوذج الفرنسـي _ سابقا_الاستعمارية، ومن تلك البلدان المستعمرات الفرنسية 
والكثيــر مــن تلــك الــدول لازلــت تتبــع لســلطة التنفيذيـة، التابعــة لالـذي كــان يكــرس الإدارة المركزيــة 

تعــديلات علـى طريقــة إدارتـه، فقــد أصــبحت ذلـك النمــوذج القـديم رغــم أن المشـرع الفرنســي أدخـل 
تــدير العمليــة الانتخابيــة الســلطة التنفيذيــة تحــت إشــراف هيئــة قضــائية تتكــون مــن مجلســين، همــا 

ى الانتخابـات الرئاسـية والتشـريعية، ومجلـس الدولـة والمحـاكم لـالمجلس الدستوري الـذي يشـرف ع
      .3الإدارية التي تشرف على الانتخابات الإقليمية والبلدية

  القضائيشراف الإ: ثانيا  
ســــند إدارة العمليــــة ، فهنــــاك مــــن الــــدول مــــن تُ الإشــــراف القضــــائي فــــي العــــالماختلفــــت صــــور    

ســند إدارتهـا إلــى هيئــة الانتخابيـة بكــل مراحلهـا إلــى الســلطة القضـائية فــي الــبلاد، وبلـدان أخــرى تُ 
مؤقتــا تنتهــي مهــامهم بــإعلان النتــائج  اإشــرافتشــرف علــى الانتخابــات مــن قضــاة  وّنــةقضــائية مك

الســلطة  إبعــاد بصــورتيه الإســنادهــذا ويعنــي , فيهــا فــي المــدة القانونيــة واســتقبال الطعــون والبــتّ 
ت الانتخابية، انظرا لما تمخضّ عنها من تزييف وتحريف للمسار  ،التنفيذية من التنظيم والإشراف

 ؛المشـاكل القضائية المخرج الوحيد مـن هـذهة وأن الدول التي اعتمدت هذا النمط ترى في السلط

                                                             
، مكتب تطوير السياسات في برنامج اkمم المتحدة أجھزة إدارة ا=نتخابات، مؤسسات Vدارة الحكم، رفاييل لوبيز بنتور - 1
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رغم ما لحـق جهـاز القضـاء مـن انتقـادات بسـبب قبولـه الـدخول  العدل والنزاهة مثّللأن القضاء ي
  .في المعترك السياسي الذي هو في منأى عنه

ونظــرا للانتقــادات اللاذعــة حصــرت عمليــة الإشــراف القضــائي فــي الكثيــر مــن الــدول فــي هيئــة  
بمتابعـة وتوجيـه عمـل السـلطة التنفيذيـة المكلفـة بتنظـيم وتسـيير الانتخابـات، ومـن  قضائية مكلفـة

نان وإيطاليا والنرويج تلك البلدان التي أخذت بهذا النمط في العالم فرنسا والنمسا و ألمانيا و اليو 
  .1البرتغال وأسبانيا وهولندا والأرجنتين وجزر الباهاما و اليابان ونيوزيلاندا ومصرو 
نموذج الفرنسي الذي تقوم فيه هيئة قضائية بمتابعة مجريات العملية الانتخابية يعدّ الأساس والأ 

هــذا  لكــل المســتعمرات الفرنســية ســابقا، وكمــا أورد رفاييــل لــوبيز مــن خــلال اســتطلاعه علــى أن
اســتخدمه كنمــوذج فــي الــدول التــي تجــري فيهــا إدارة الانتخابــات بواســطة الســلطة  تــمّ :"  النمــوذج

نفيذية تحت إشراف هيئة قضائية جماعية، وفي فرنسا تقع مسـؤولية الإدارة العامـة للانتخابـات الت
ات القضائية الجماعيـة اسـتنادا ت إشراف هيئتين مختلفتين من الهيئعلى عاتق وزارة الداخلية تح

وتتـــولى مكاتـــب ...إلـــى نوعيـــة الانتخابـــات، أولاهمـــا المحكمـــة الدســـتورية وثانيهمـــا مجلـــس الدولـــة
  .2"الانتخابات في هذين المجلسين بعض المسؤوليات الإدارية مثل عدّ الأصوات وإعلان النتائج

  الإشراف المختلط: ثالثا  
من مزيج بين سلطة أو هيئة  مستقلة عن  ةالإدارة الانتخابية في هذا النوع من الإشراف مكون   

والإشــراف علــى الانتخابــات، ومعهــا عنــى بوضــع السياســات الانتخابيــة العامــة الســلطة التنفيذيــة تُ 
ـــة تنفيذيـــة تُ  ـــوزارات أو هيئ ـــة وتتبـــع لإحـــدى ال ـــى بتنظـــيم الانتخابـــات وإدارة الفعاليـــات الانتخابي عن

  .3للسلطات المحلية وتعمل تحت إشراف ورقابة الهيئة المستقلة
الإدارة وتتباين السلطة المسـتقلة فـي مهامهـا وصـلاحياتها بالنسـبة للمؤسسـة الحكوميـة فـي هـذه   

المختلطة من دولة إلى أخرى؛ فمن الـدول مـن يحصـر الهيئـة المسـتقلة فـي الصـلاحيات الرقابيـة 
ودول أخــرى توســع فــي دور الهيئــة علــى العمليــة الانتخابيــة دون التــدخل فــي الوظــائف الأخــرى، 

ـــا ـــذي يخـــول لهـــا المتابعـــة والتـــدقيق فـــي كافـــة الفعالي ـــوم بـــدور الإشـــراف ال ت العليـــا المســـتقلة لتق
  .الانتخابية التي تقوم بتنفيذها السلطة التنفيذية
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ويطبــق علــى حــوالي نصــف " النمــوذج الفرنســي"ب ويســمى هــذا الشــكل مــن الإدارة الانتخابيــة   
دول غرب أوربا وقسم مـن شـرقها وعلـى عـدد كبيـر مـن الـدول الإفريقيـة التـي كانـت فـي الأسـاس 

، ومـن 1مثل الأرجنتين واليابـان و تركيـا العالممستعمرات فرنسية، وفي مناطق مختلفة أخرى من 
سـتخدم هـذا الشـكل تـونس والعـراق والأردن والجزائـر فـي التعـديل الدسـتوري التـي تالبلدان العربيـة 

  .)2016(الأخير

  منظمة دولية و أإشراف هيئة مستقلة : رابعا  
وهـي التـي تقـوم بالإشـراف  ،ويقصد بالهيئة المستقلة هنا الاستقلال التام عن السـلطة التنفيذيـة   

ـــة الانتخابيـــة دون تـــدخل الحكومـــة القائمـــة،  ـــى العملي ـــة العليـــا عل ـــا عـــن الهيئ ـــة هن ـــف الهيئ فتختل
المستقلة في الشكل المختلط من حيـث أن هـذه الأخيـرة تشـرف علـى السـلطة التنفيذيـة التـي تـدير 

اب لمــدة مؤقتــة تقــوم فيهــا عــن طريــق الانتخــالهيئــة العليــا المســتقلة تشــكل العمليــة الانتخابيــة، وت
ويضـمن القـانون الاسـتقلال المـالي ، هر على تنظيم جميع كل أنواع الاسـتحقاقات الانتخابيـةسبال

بهالــة مــن الشــروط للانضــمام إليهــا مــن بينهــا الاحترافيــة والمهنيــة وعــدم  كمــا أحاطهــا ،والإداري
  .العملية الانتخابية الانتماء إلى أي حزب سياسي وذلك ضمانا لعدم حياد الهيئة ونزاهة

،  والكثيـر مـن الـديمقراطيات وتتألف الهيئة من أعضاء مستقلين وظيفيا عن السـلطة التنفيذيـة   
الناشـــئة اعتمـــدت علـــى هـــذا الشـــكل فـــي إدارة العمليـــة الانتخابيـــة مـــن بينهـــا أرمينيـــا و أســـتراليا و 

نــدا وتايلنــدا وجنــوب إفريقيــا و أســتونيا وأندونيســيا وأرغــواي وبوركينافاســو والبوســنة والهرســك وبول
  .جورجيا وفلسطين وكندا وكوستريكا وليبريريا وموريشوش ونيجيريا والهند واليمن

حيـــث ، تهـــاهنــاك فـــي بعــض البلـــدان هيئتـــين مســتقلتين لإدارة الانتخابـــات تتكـــاملان فــي إدار و    
تقـوم بتنظـيم وتنفيـذ لعمليـة الانتخابيـة، والثانيـة لكـل مراحـل اتضطلع إحداهما بمسؤولية التخطيط 

زدوجـــة مـــا هـــو موجـــود فـــي كـــل مـــن ، ومثـــال هـــذا النـــوع مـــن الإدارة المســـتقلة المالعمليـــة بكاملهـــا
  .2يكا ورومانيا وسورينام وفانواتوجاما

أمــا مــا عــرف مــن قيــام دولــة محايــدة أو هيئــة دوليــة علــى الإشــراف علــى الانتخابــات لدولــة    
متحـــدة فــــي تطبيــــق برنامجهــــا المتمثــــل فــــي مســــاعدة فيعــــود إلــــى مــــا قامــــت بــــه الأمــــم ال معينـــة،

                                                             
 .33: ، صالسابق، المرجع رفاييل لوبيز بنتور - 1
  .25: وآخرون، المرجع السابق، صأ=ن وول  - 2
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المســتعمرات علــى الاســتقلال وتأســيس نظــام حكــم ديمقراطــي يجمــع جميــع الأطيــاف فــي الدولــة، 
وهـذا مـا  ،الأعضـاءالـدول  أحـد فـي تتولى الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن تنظيم انتخابـاتو 

  .1)2002-2001(سنتي ليشتي -وتيمور) 1993-1992(سنتي حدث في كمبوديا 

   الفرع الثاني   
  صور الرقابة على العملية الانتخابية 

 النظـر إليهـا، زاويـةتختلـف بـاختلاف  صـورتأخذ عملية الرقابة علـى العمليـة الانتخابيـة عـدة     
التـي تكـون  هـي الرقابـة الخارجيـةف ولكننا سوف نأخذ بتقسيم الرقابة إلى داخليـة وأخـرى خارجيـة،

التي تكون  وطنية، والرقابة العلى الصعيد الدولي من منظمات المجتمع الدولي وهيئاته المختلفة
  .من أجهزة عديدة في الدولة المنظمة للعملية الانتخابية

  لعملية الانتخابيةعلى ا وطنيةالرقابة ال: أولا 
اللجـان مـوظفي الانتخابـات ورقابـة رقابـة  لمراحل العملية الانتخابية فـي وطنيةالرقابة ال تمثّلت    

ـــة الأحـــزاب السياســـية المتنافســـة،  ـــة، ورقاب ـــة وســـائل الإعـــلام، والهيئـــات الوطني ـــة ورقاب وكـــذا رقاب
  .رقابة القضاء عندما تعرض عليه الطعون الانتخابية وري وتالمجلس الدس

  رقابة اللجان والهيئات الوطنية/ 1
تسـمية " كيـف تقـوم المنظمـات المحليـة بمراقبـة الانتخابـات"  هكتاب فضلّ مايكل ستوادارد في     

وظيفــة الرقابــة علــى كــل مراحــل ، التــي تمــارس 2"المحايــدة"اللجــان والهيئــات الوطنيــة بالمنظمــات 
وذلــك بواســطة أعضــاء معينــين أو منتخبــين، مــن  فــي الكثيــر مــن دول العــالم، العمليــة الانتخابيــة

ـــ ـــة أو مـــن القضـــاة ممّ ـــاءات المدني ـــة، ويمـــارس هـــؤلاء الكف ـــة فـــي الرقاب ـــديهم الخبـــرة والاحترافي ن ل
وظيفتهم الرقابية معتمدين في ذلك علـى القـوانين والتنظيمـات التـي تخـص الانتخابـات، وتسـتعين 
اللجـــان الرقابيـــة بوســـائل ماديـــة فـــي مـــداوماتها ومكاتبهـــا المنتشـــرة فـــي الـــدوائر الانتخابيـــة، وتقـــوم 

ـــات الانتخابيـــة، وتختلـــف اللجـــان فـــي دول العـــالم فـــي بعملهـــا وفـــق مخطـــط يشـــمل جميـــع الع ملي
                                                             

1 - Vلكترونيينظر الموقع ا:  http://www.un.org/undpa/ar/elections،  الساعة على  03/04/2017 :ا=ط\عتاريخ
19:56.  

: ، المعھد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، ترجمةكيف تقوم المنظمات المحلية بمراقبة ا=نتخاباتستودارد مايكل،  - 2
  .05: ، ص1997، واشنطن، أمريكا، 1مي اkحمر، ط: شريف يوسف جيد، مراجعة وتدقيق
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 ، ومنهـا مـا)الرئاسية والبرلمانيـة والمحليـة(رقابتها، فمنها ما تراقب جميع الاستحقاقات الانتخابية 
  .تختص بمراقبة الانتخابات البرلمانية والمحلية، ومنها ما تراقب الانتخابات المحلية فقط

والهيئــات مــن دولــة لأخــرى ولا مشــاحة فــي التســمية إذا كانــت  كمــا تختلــف تســمية تلــك اللجــان   
الوظيفة واحـدة فـي جميعهـا، و فـي بعـض البلـدان تكـون حـرة ومسـتقلة أثنـاء رقابتهـا، وفـي بعـض 
الدول الأخرى المعروفة بالتزوير وعدم النزاهة تكون تلك الهيئات أو اللجان محاطة بشـرذمة مـن 

  .فتها الأصيلةحيادها عن وظي لىالغشاشين يعملون ع
جان أو الهيئات القضائية التي تتكون من تشكيلة قضائية بحتـة تمـارس عمليـة الرقابـة وأما اللّ    

تتميـــز رقابتهـــا بمطابقـــة الإجـــراءات فـــي جميـــع مراحـــل حيـــث ، 1علـــى مراحـــل العمليـــة الانتخابيـــة
بلـدان تقـوم العملية الانتخابية للقانون وتتدخل حتـى دون أي إخطـار مـن أي جهـة، وفـي بعـض ال

خطـــار النائـــب العـــام أو المجلـــس الدســـتوري أو إخطـــار نتخابيـــة بإاللجـــان والهيئـــات القضـــائية الا
  .كلفة بالعملية الانتخابية من أجل تصحيح خلل ما يؤدي إلى التزوير والتدليسمالإدارة ال

  الانتخابات موظفيرقابة / 2
 ولينمسـؤ سواء كانوا مـديرين أو  الانتخابية،والمقصود بهم كل الأعوان المكلفين بإدارة العملية    

الانتخابــات الإقليميــة أو مــوظفي مراكــز الاقتــراع وكاتبــه أو مــوظفي فــرز الأصــوات، وهــم  علــى
 يراقبون أساسا تطابق الإجراءات والعمليات الانتخابيـة مـع القـانون الانتخـابي للبلـد ومـع المعـايير

كشـــف التزويـــر والتلاعـــب فقـــط؛ بـــل تقـــويم  الرقابـــة لـــيس الدوليـــة المطبقـــة، والغـــرض مـــن هـــذه
  .2وتصحيح الإجراءات بما يضمن الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة

مـن طـرف  تعييـنهم كـان بات عملهم الرقـابي بكـل حيـاد؛ لأنالانتخا ايمكن أن يؤدي موظفو  ولا  
السلطة التنفيذية في الدولة، وهم ذات انتماء حزبي معين يؤثر على نتائج الانتخابات، مـن أجـل 
ذلك تعمد الكثير من الدول في قوانينها الانتخابية إلى وضع رقابة لصيقة علـى هـؤلاء المـوظفين 

  .ضة وغيرهماالإعلام ورقابة ممثلي الأحزاب المعار  كرقابةفي كل مراحل العملية الانتخابية، 
  رقابة الأحزاب السياسية/ 3
حزاب السياسية في الدولة المنظمة للانتخابات على الحكم و على المقاعـد النيابيـة، تتنافس الأ  

الجانــب العملــي  أن نظريــة؛ إلاالناحيــة التكــون حضــوض تلــك الأحــزاب متســاوية مــن  وعــادة مــا
                                                             

، 3ط، ديوان المطبوعات الجامعية، 2، ج العامة للمنازعات اVدارية، الھيئات واVجراءات ئالمباد، مسعود شيھوب - 1
 .217: ، ص2005، الجزائر

  .4: ، المرجع السابق، صمايكل داردستو - 2
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التيـارات الحزبيـة المحسـوبة علـى الحـزب ل بعض تغوّ  والواقعي أثبت عكس ذلك؛ بسبب تسلط و
اب الحــاكم علــى دواليــب اللعبــة، لــذلك تعالــت الأصــوات مناديــة بضــرورة توزيــع ممثلــي كــل الأحــز 

وتمكيـــنهم مـــن وســـائل الرقابـــة علـــى مجريـــات ومراحـــل العمليـــة ، المتنافســـة علـــى مراكـــز الاقتـــراع
  .الانتخابية

مخولـون  هـمالأنظمـة، الكثيـر مـن وفـي  ،تخابـاتفي الانالأحزاب السياسية هم وكلاء  بومراقو    
أن الشــروط القانونيــة لا بــالتــدخل إذا شــعروا و  ،بالســلطة والصــلاحية، لمراقبــة العمليــة الانتخابيــة

مباشـرة فــي العمليـة الإداريــة مـن خــلال توقيــع  المشــاركةكمـا يمكــنهم  ،والتقيـد بهــايجـري احترامهــا 
وهـذا  ،دارة عمليـة التصـويت والفـرزإفـي  سـاهمةوبالم ،الاقتراع والفرز للتحقق من صـحتهاأوراق 

، وتمضـي عمليـة التصـويت والفـرز قـدماً حتـى لـو لـم يتواجـد دور تطوعي في معظم الأنظمةهو 
1هناك أي مراقب لأي حزب سياسي

.  
  رقابة وسائل الإعلام/ 4

وبــــة منهــــا إن وســــائل الإعــــلام الوطنيــــة التابعــــة للدولــــة أو وســــائل الإعــــلام المســــتقلة، المكت   
والمسـموعة، تراقـب العمليـة الانتخابيــة عـن كثـب فــي الحـدود المسـموح بهــا قانونـا، وتقـدم التقــارير 
عــن الحمــلات الانتخابيــة و عــن النتــائج الأوليــة وكــذا النهائيــة، وتتطــرق إلــى الإدعــاءات القائلــة 

لإعـلام اليـوم تقـوم بالانتهاكات وإيصالها للرأي العام قصد تنويره بما يجري، والكثيـر مـن وسـائل ا
باستطلاعات الرأي وتنظم المناظرات بين المرشحين قصـد مـراقبتهم وتقييـدهم بأجنـدتهم السياسـية 

  .2لكي لا تحدث أي خروقات منهم
ولقد تعرضت وسائل الإعلام في الكثير من الدول للمضايقات، لذلك جاء الحديث في الكثير    

وسائل الإعلام من عملها بحرية تامة، وعدم ترويع من المحافل الدولية على ضرورة تمكين 
موظفيها ومراسليها أثناء القيام بتحقيقاتهم، كما يجب على الدولة ضمان حرية التنقل لهم 

اتهم في المعاملة للوصول لمراكز الاقتراع وأماكن الحملات الانتخابية، والأهم من ذلك كله مساو 
  .3ى موارد الخبر والحدثعلى الآخر في الوصول إل دون تمييز بعضهم

                                                             
-http://aceproject.org/ace: ، موقع إلكتروني "المراقبة من قبل اkحزاب السياسية"، ""aceشبكة المعرفة ا=نتخابية  - 1

ar/topics/ei/eid/eid02=05:02: على الساعة 05/04/2017: ط\ع، تاريخ ا.  
  .05: ، المرجع السابق، صمايكل ستوادارد - 2
، دار العربي للنشر اVع\م والديمقراطية في الوطن العربي، عبد الس\م محمدالسعدي محمد حسن، العامري : ينظر - 3

  .235، 197: ، ص2013مصر، والتوزيع، 
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  رقابة المجلس الدستوري/ 3
يقوم المجلس الدستوري بالرقابة على بعض مراحل العملية الانتخابية في الكثير من الدول،    
ومطابقته للدستور القائم، ناهيك عن  تتبدأ رقابته حتى قبل صدور القانون المنظم للانتخاباو 

ورقابته على نتائج التصويت رقابته في الكثير من الدول على المرشحين للانتخابات الرئاسية 
، ويعتبر المجلس الدستوري في الكثير من البلدان قاضي في الدور الأول أو الدور الثاني

  .1انتخابات لأنه يفصل في بعض المنازعات الانتخابية
رقابة الدستورية تختلف من دولة لأخرى، فبعض الدول لا تتحرك الرقابة الدستورية فيها إلا وال   

في الانتخابية، و عند إخطار المجلس الدستوري من مختلف المراقبين المشاركين في العملية 
  .الدول الأخرى يراقب من تلقاء نفسه مستندا لاختصاصه الثانوي المسند إليه قانونا بعض

، بل فقط في الدول العربية لا تكتفي بوظيفة الرقابة ةأن المجالس الدستوري ذكرالوالجدير ب
  .2تتعداها إلى الإشراف المتمثل في المتابعة والتوجيه في بعض مراحل العملية الانتخابية

  اءــــــــــابة القضـــــرق /4
في البلدان التي  الإداري والعاديوالمقصود بالرقابة القضائية رقابة السلطة القضائية بهرميها    

فونية، أو رقابة السلطة القضائية التي تختص القضاء المزدوج مثل الدول الفرنكتتبنى نظام 
بالفصل في كل النزاعات في البلدان التي تتبنى نظام القضاء الموحد مثل الدول 

  .الأنجلوسكسونية
الجهات القضائية العادية أو الإدارية فهي تمارس اختصاصها الأصيل المتمثل في البتّ  وأما   

التي لا ينعقد الاختصاص فيها  والتي منها النزاعات الانتخابية افي النزاعات المعروضة عليه
لنزاعات في فصله ليمكن أن يتعدى  أن القضاء العادي في الجزائر لا كما، 3للمجلس الدستوري

فصل فيها بسرعة نظرا لخصوصية المتعلقة بمرحلة إعداد القوائم الانتخابية، ويابية تلك الانتخ
المنازعات التي تتسم بطابع الاستعجال لتعلقها بالمواعيد الانتخابية المقررة في مرسوم  هذه

، القضاء الإداري فيفصل في باقي النزاعات لوجود الإدارة طرفا فيها أما ،استدعاء الهيئة الناخبة
  .ويبتّ فيها الآجال القانونية المحددة في قوانين الانتخابات

                                                             
  .231: ، المرجع السابق، صمسعود شيھوب - 1
، http://www.conseil-constitutionnel.dz/Travail.htm: مثال على ذلك المجلس الدستوري الجزائري، ينظر - 2

  .09:00، على الساعة 05/04/2017 :ط\عتاريخ ا=
  .210: ، ص2005، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، الوجيز في المنازعات اVداريةبعلي محمد الصغير،  - 3
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  لعملية الانتخابيةعلى ا خارجيةالرقابة ال: ثانيا  
علـــى ســـير العمليــــة التـــي تطلـــع مـــارس هـــذا النـــوع مـــن الرقابـــة منظمـــات المجتمــــع الـــدولي تُ    

مدى اتفاقها مع المعايير الدولية  للتأكد من المساعدة تطلب  التي الأعضاء الدول في نتخابيةالا
الجهــات الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة المشــهود لهــا ويكــون ذلــك مــن بعــض ، للديمقراطيــة

الاتحــــاد و ، الأوروبــــيالمنظمــــات التابعــــة للاتحــــاد و الــــديموقراطى،  الــــدوليبالحيــــاد، مثــــل المعهــــد 
  .الفرانكفونيةاتحاد الدول و ، والأمم المتحدة، السويسري

مبدأ  :"نأ "بالرقابة الدولية على الانتخابات"عنون ر في مقاله المُ كر الأستاذ عبد السلام نويّ ويذ  
وعلى سبيل المثال فإن ، كثير من أنحاء العالم فيقبولاً الرقابة على الانتخابات الوطنية أصبح م

يطالــــب الــــدول  )1990يونيــــو ( فــــيأصــــدر إعلانــــاً  الأوروبــــيمــــؤتمر منظمــــة الأمــــن والتعــــاون 
وبالمثـــل فـــإن الأمـــم  ،الدوليـــة علـــى الانتخابـــات الوطنيـــة الرقابـــة فـــيالأعضـــاء بقبـــول المشـــاركة 

  .1"ذلك اشتراك المنظمات غير الحكومية فيالمتحدة أيدت مراقبة الانتخابات بما 

ومرحلة مـا بعـد ، الانتخابي، واليوم نتخابات مرحلة ما قبل الانتخاباتم المراقبة الدولية للاقيّ تُ و    
يجوز لبعثـات المراقبـة المختصـة ف ،تستعين بتقنيات جمةو مد، طويلة الأ لانتخابات مراقبة شاملةا
كترســيم حــدود  امن تــدرس مســائل محــدودة ذات صــلة بمرحلتــي مــا قبــل الانتخابــات ومــا بعــدهأ

الطعــن ليــات آالالكترونيــة، وكيفيــة تطبيــق ، واعتمــاد التقنيــات الــدوائر الانتخابيــة، ولــوائح الشــطب
مــا دامــت هــذه البعثــات ، بعثــات المراقبــة المختصــة المســتقلةكمــا يمكــن الاســتعانة ب ،نتخابــاتبالا

ســـتخلص نتـــائج حـــول ت نهـــا لاأتها واســـتنتاجاتها هـــي ضـــيقة النطـــاق، و ن نشـــاطاأتعلـــن صـــراحة 
ن أين فعلى جميع بعثات المراقب ،ةساس هذه النشاطات المحدودأنتخابية، على مجمل العملية الا

هميـة أه ولعـدم التمـادي فـي التركيـز علـى تبذل جهودا متضافرة لمعاينة اليوم الانتخـابي فـي سـياق
ي نتخابـات فـتنظر المراقبة الدوليـة للا لى ذلكإ بالإضافة، الملاحظات المستجمعة في ذاك اليوم
و العوائــق الأخــرى التــي أالتمييــز ونبــذ ، ن ينتخــب وينتخــبأالشــروط المتحكمــة بحــق الفــرد فــي 

  . 2ن مشاركته في العملية الانتخابيةتحول دو 

                                                             
، مقال منشور في "نيجيريا نموذجاً "أفريقيا  فيالرقابة الدولية على ا=نتخابات والتحول الديموقراطى "، مالس\عبد نويرّ  - 1

 .04:46على الساعة  06/04/2017 :ط\عتاريخ ا=،  http://faculty.ksu.edu.sa/noweer، ا=نترنت
: ، الموقع ا=لكتروني"=نتخاباتلمراقبة اإع\ن المبادئ العالمية "، ""aceا=نتخابية ةشبكة المعرف: ينظر - 2

http://aceproject.org/electoral-advice-ar/EP-ar/declaration-of-Principles?set_language=ar تاريخ 
  .05:42على الساعة  06/04/2017 :ا=ط\ع
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  المطلب الثاني
   )2016( التعديل الدستوري في الجزائر قبلعلى العملية الانتخابية الإشراف والرقابة أنماط  

التعــــديل الدســــتوري قبــــل صــــدور بمــــرحلتين أساســــيتين مــــرّ النظــــام الانتخــــابي فــــي الجزائــــر     
واختلفـت  ،المتعلـق بالانتخابـات) 10-16(القـانون العضـوي الذي تمخضّ عنـه مـيلاد ) 2016(

الــذي كــان معتمــدا، وامتــازت كــل مرحلــة  والاقتصــادي لنظــام السياســيالمرحلتــان تبعــا لاخــتلاف ا
  .ةبمميزات عديدة ظهرت من خلال القوانين والتنظيمات التي تتعلق بالعملية الانتخابي

يطر علــى حــد الــذي هــيمن علــى دواليــب الحكــم وســفالمرحلــة الأولــى تميــزت بوجــود الحــزب الوا  
تنظيم وإدارة الانتخابات وغابت فيها الرقابة بكل صورها، أمـا المرحلـة الثانيـة فكانـت بعـد دسـتور 

الســـــلطة وفـــــق قـــــوانين  لـــــىالـــــذي كـــــرس التعدديـــــة الحزبيـــــة وفـــــتح المجـــــال للتنـــــافس ع )1989(
  .ا والمعايير الدوليةمالانتخابات والتنظيمات المعمول به

ولقد هيمنت السلطة التنفيذية في كل من المرحلتين علـى العمليـة الانتخابيـة مـن خـلال اللجـان   
لتها مـــن وجـــود قضـــاة، يرغـــم مـــا تخلـــل تشـــك ،المختلفـــة التـــي تـــديرها الحكومـــة بواســـطة موظفيهـــا

الأول إظهار شكل الإشراف على العمليات الانتخابية فـي ظـل وجـود الحـزب  وسنحاول في الفرع
الواحد، ونتطرق في الفرع الثاني للتغييرات الجوهرية في الإدارة الانتخابية، وصور الرقابـة عليهـا 
بعدما وجدت الأحزاب المختلفة المتنافسة على السلطة التـي تسـعى لأن تكـون لهـا دورا بـارزا فـي 

  .اسية وصنع القرارالعملية السي

  الفرع الأول    
  مرحلة الأحادية الحزبية

، تمخض عنه انتخابات تقريـر المصـير، دخلت الجزائر بعد الاستقلال في فراغ سياسي رهيب   
ت الجزائريون الذين يقارب عددهم ، حيث صوّ )1962ةجويلي(لك في الأسبوع الأول من شهر وذ
  .ضد الاستقلال) 16534(ت في مقابل ذلك صوّ لاستقلال التام، مليونا من أجل ا) 6(
 196صويت على جرت أول انتخابات تشريعية خلصت إلى التّ  )1962سبتمبر  20(وفي يوم  

ـــد ـــه مـــيلاد  عضـــوا بـــالمجلس التأسيســـي الجدي ـــد عن ـــة جديـــدةتول دســـتور ، و 1أول حكومـــة جزائري

                                                             
توزيع، الجزائر، ، دار البصائر الجديدة للنشر والإلى يومنا ھذا 1962التاريخ السياسي للجزائر، منذبوحوش عمار، : ينظر - 1

  .16، 15: ، ص2014
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لكن هذا الدستور رجّح كفة الحزب الواحد  ويوما،  23الذي لم يدم العمل به إلا مدة  1)1963(
علـى أن جبهـة  23نصّ في المادة الذي نجح بفضل كفاح مناضليه في انتزاع الاستقلال، لذلك 

علــى أن جبهــة  24التحريــر الــوطني هــي حــزب الطليعــة الوحيــد فــي الجزائــر، كمــا نصــت المــادة 
تحديـــد سياســـة الأمـــة وتوجيـــه عمـــل الدولـــة وتراقـــب عمـــل  لـــىســـؤولة عمالتحريـــر الـــوطني هـــي ال

علــى أن الســيادة الوطنيــة ملــك للشــعب يمارســها  27المجلــس الــوطني والحكومــة، ونصّــت المــادة 
بهـة المـادة أنهـا كرسـت أحاديـة ج ذهبواسطة ممثلـين عنـه فـي المجلـس الـوطني، والملاحـظ فـي هـ

  .س الوطني لمدة خمس سنواترشحين لعضوية المجلتالتحرير الوطني في تقديم الم

ــذاك علــى تنظــ قامــت ولقــد   انتخابــات لأعضــاء المجلــس الــوطني، حيــث  يمالحكومــة القائمــة آن
ختار الأعضاء من القوائم التي تضعها جبهة التحرير، ويتولى تنظيم وإدارة الانتخابات السـلطة يُ 

المراجعــة الاســتثنائية للقــوائم القائمــة عــن طريــق لجــان إداريــة كــان أولهــا اللجنــة الإداريــة المكلفــة ب
ونـصّ المرسـوم فـي مادتـه الثانيـة  ،2)307 -63(، حيث أقـر عملهـا بموجـب المرسـوم الانتخابية

على تشـكيلة اللجنـة الإداريـة التـي تتكـون مـن رئـيس المندوبيـة الخاصـة رئيسـا وممثـل عـن حـزب 
جبهــة التحريــر الــوطني عضــوا وممثــل عــن منظمــات الشــباب وهــي شخصــية يعينهــا نائــب عامــل 

  .العمالة
يــنظم العمليــة  اصــدر قانونــأنــه لــم ي )1967(والملاحــظ فــي فتــرة مــا بعــد الاســتقلال حتــى ســنة   

الــذي  3)24-67(ر أول قــانون للبلديــة بموجــب الأمــرالانتخابيــة إلا بعــد اعتمــاد البلــديات بصــدو 
نظّم عملية الانتخابات البلدية في الباب الثـاني، واعتبـر كـل بلديـة دائـرة انتخابيـة، ويتـولى إعـداد 

عبي البلـدي رئيسـا لهـا شـالمجلـس ال القوائم الانتخابية في كل بلدية لجنـة إداريـة تتـألف مـن رئـيس
، ويكلـف كـل عضـو مـن أعضـاء المجلـس 4وعضوية شخصين من البلدية يعينهما عامـل العمالـة

وهـذا  ،عبي البلـديشـالشعبي البلدي برئاسة مكتب التصـويت أو ناخـب يعينهمـا رئـيس المجلـس ال
مـــن ذات الأمـــر علـــى تشـــكيلة اللجنـــة  74ت المـــادة نصّـــكمـــا ، منـــه 63نصـــت عليـــه المـــادة  مـــا

الانتخابيـــة العماليـــة المخصصـــة لحـــل النزاعـــات الانتخابيـــة، والمتكونـــة مـــن عضـــو مـــن المجلـــس 
                                                             

  .10/09/1963في  ، الصادرة64 عدد: الجريدة الرسمية، 10/09/1963، المؤرخ في )1963(دستور الجزائر  - 1
: الجريدة الرسميةالمتعلق بالمراجعة ا=ستثنائية للقوائم ا=نتخابية، 20/08/1963المؤرخ في ، )307- 63(رقم المرسوم  - 2

  .20/08/1963في  ، الصادرة58عدد 
 ،06ع��������دد : الجري��������دة الرس��������ميةدي��������ة، بل، يتعل��������ق بال18/01/1967الم��������ؤرخ ف��������ي ، )24-67(رق��������م   اkم��������ر - 3

  .18/01/1967الصادرة في 
  .المتعلق بالبلدية ،)24-67(اkمر رقم من  47و  37المادتان  - 4
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القضــائي رئيســا وقاضــيين مــن قضــاة المحــاكم عضــوين، يعينــون بموجــب قــرار مــن وزيــر العــدل 
  .ةحامل الأختام، ويجتمعون في مركز المجلس القضائي مقر العمال

أن التشــكيلة المخــول لهــا الفصــل فــي النزاعــات الانتخابيــة هــي  74ويتضــح مــن خــلال المــادة  
  .تشكيلة قضائية بحتة ولكن تعمل تحت مسؤولية وزير العدل التابع للسلطة التنفيذية

  .الذي يتضمن تجنيد الموظفين للإشراف على الانتخابات البلدية 1)26-67(صدر المرسوم و 
، المتضـــمن قـــانون الولايـــة نـــصّ أيضـــا علـــى كيفيـــة انتخـــاب 2)38-69(وبعـــد صـــدور الأمـــر   

المتعلـــق  )24-67(ترشـــح والتصـــويت بإحالتـــه علـــى الأمـــرأعضـــاء المجـــالس الولائيـــة وكيفيـــة ال
منـه علـى اسـتدعاء الهيئـة الناخبـة قبـل ثلاثـة أشـهر مـن تـاريخ  20بالبلدية وزاد عليها في المـادة 

خاصــة علــى النتخابيــة الاكــل مهمــة القيــام بجمــع نتــائج العمليــة الانتخابيــة للجنــة الانتخابــات، وأو 
مستوى البلدية تتكون من رئيس المجلس الشعبي البلدي رئيسا وعضوين من بـين رؤسـاء مكاتـب 

للجنة الانتخابية الولائية التي جـاء  عليها وترسلهاحصل تالأخيرة النتائج الم هذه، تجمع 3الاقتراع
مـن ذات الأمـر، وتتكـون مـن رئـيس المجلـس القضـائي رئيسـا والـذي  23ا في المـادة النص عليه

في حالة عدم وجوده يرأسها أحـد قضـاة المجلـس القضـائي، بالإضـافة إلـى قاضـيين مـن المحـاكم 
؛ حيــث أنهــا ختــام، وعمــل هــذه اللجنــة إداري بحــتيــتم تعييــنهم مــن طــرف وزيــر العــدل حامــل الأ

ج النهائية المجمعة من المراكز الانتخابيـة المتفرقـة فـي الولايـة، وانتـزع عن إعلان النتائ ةالمسؤول
أوكلها بموجب منها النظر في الطعون المقدمة من طرف الناخبين والمتعلقة بصحة التصويت، و 

  .للطعنللجنة الانتخابية البلدية، كما أن قراراتها غير قابلة  )38-69(من الأمر 25المادة 
أمــر الــرئيس الراحــل هــواري بومــدين بإنشــاء لجنــة وطنيــة لإعــداد الميثــاق  )1975(وفــي ســنة   

يـربط هـذا الميثـاق بـين كـل حيـث  ،)1976جـوان  27(الوطني الذي تم التصويت عليه في يـوم 
الذي صوّت  4)1976(الأطراف السياسية المتفرقة في الدولة، و تمخض عن ذلك ميلاد دستور 

 تـــــمّ تنظـــــيم )1976ديســـــمبر  10(فـــــي و  ،)1976بر نـــــوفم 19(فـــــي الجزائـــــري عليـــــه الشـــــعب 
                                                             

، يتضمن تجنيد الموظفين kجل اVشراف على ا=نتخابات البلدية، 25/01/1967، المؤرخ في )26-67(المرسوم رقــــم  - 1
  .1967/ 27/01في  الصادرة ،0 9عدد : الجريدة الرسمية

في  الصادرة ،44عدد  :الجريدة الرسمية، يتضمن قانون الو=ية، 22/05/1969، المؤرخ في )38-69(اkمر رقم  - 2
23/05/1969.  

  .، المتضمن قانون الو=ية)38-69(رقم من اkمر  22المادة  - 3
 ،94عدد : الجريدة الرسمية، 11/1976/ 22لمؤرخ في ، ا)97- 76(مر رقم الصادر بموجب اk، )1976(دستور الجزائر  - 4

  .11/1976/ 24في  الصادرة
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ابـات تشـريعية يـوم قامت بتنظيم انتخشرعية  ةتشكيل حكوممن بعدها تمّ  و ،رئاسيةالنتخابات الا
مكلفـــة بـــإدارة العمليـــة الانتخابيـــة فـــي جميـــع لجنـــة جديـــدة  تميّـــزت بوجـــود، 1)1977ري فيفـــ 25(

وعملهـــا، كمـــا بـــيّن طـــرق انتخـــاب المجلـــس لتها يتشـــك 2)113-76(م الأمـــرنظّـــمراحلهـــا، حيـــث 
ــدوائر الانتخابيــة فــي ــه أنــه أعــاد تقســيم ال  الشــعبي الــوطني وشــروط العضــوية فيــه، والملاحــظ في

علــى أن حــزب جبهــة التحريــر هــو  6انتخابيــة، ونصــت المــادة  حيــث جعــل كــل دائــرة 2المــادة 
اللجنــة الانتخابيــة للــدائرة كلت بتقــديم مرشــحين ليــتم التصــويت علــيهم، وقــد شُــلــه المخــول الوحيــد 
من محـاكم الـدائرة تتكون من رئيس محكمة مقر الدائرة وقاضيين ، حيث 16المادة  نصّ  بموجب

جمـع النتـائج التشـريعية علـى مسـتوى المراكـز الانتخابيـة  تتمثـل فـي يعينهم وزير العـدل، وظيفتهـا
المكلفـــة  17هـــا فـــي المـــادة لبلـــديات الـــدائرة وإرســـالها للجنـــة الانتخابيـــة الوطنيـــة المنصـــوص علي

بإحصاء نتائج الانتخابات التشـريعية علـى المسـتوى الـوطني، وتجتمـع اللجنـة الوطنيـة فـي قصـر 
العدالـــة بـــالجزائر العاصـــمة، وتحمـــل عضـــوية كـــل مـــن الـــرئيس الأول للمجلـــس الأعلـــى ورئـــيس 

مــا وزيـــر المجلــس القضــائي لمدينـــة الجزائــر ورئـــيس محكمــة مدينــة الجزائـــر ومــن قاضـــيين يعينه
العــدل، وتقــوم اللجنــة باســتقبال الطعــون الانتخابيــة التــي يبــتّ فيهــا المجلــس الأعلــى فــي غضــون 
ثلاثة أيام، كما تثبت اللجنة النتـائج النهائيـة للانتخابـات التشـريعية فـي محضـر ترسـله إلـى وزيـر 

  . 3الداخلية المكلف بإعلان النتائج
تكون الدولة قد بدأت  4)08-80(بموجب القانون لانتخابات في الجزائر قانون اوبعد صدور    

يـات الانتخابيـة فـي في تكريس مبادئ الديمقراطية في وثيقة واحـدة تضـبط السـلطة المنظمـة للعمل
تعمــل تحــت ســلطة الحــزب كانــت حــافظ علــى اللجــان المختلفــة التــي  إدارتهــا، ولكــن هــذا القــانون

  .الاختلافات في تشكيلتهاوجود بعض الوحيد المتربع على مؤسسات الدولة، رغم 
والتــي تخــتص بالمراجعــة  ،منــه 16بموجــب المــادة البلديــة الإداريــة الــنصّ علــى اللجنــة  وردو    

بعـــــد عـــــامين بموجـــــب  صـــــدرالاســـــتثنائية للقـــــوائم الانتخابيـــــة، وأحـــــال تشـــــكيلها للتنظـــــيم الـــــذي 
                                                             

 .144، 143: بوحوش عمار، المرجع السابق، ص - 1
، يحدد طرق انتخاب النواب وخاصة عددھم وشروط قابليتھم ل\نتخاب 29/12/1976، المؤرخ في )113-76( رقم اkمر - 2

  .09/01/1977في  الصادرة ،03عدد : الجريدة الرسميةالعضوية في المجلس،  وحا=ت التنافي مع شروط
  .، المحدد لطرق انتخاب النواب وشروط انتخابھم وعضويتھم في المجلس)113-76(من اkمر  20، 18المادتان : ينظر - 3
في  ، الصادرة44 عدد: الجريدة الرسميةمن قانون ا=نتخابات، ، يتض25/10/1980المؤرخ في ، )08- 80(قانون رقم  - 4

28/10/1980.  
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ومسـاعدين اثنـين، جنة من رئيس المجلس الشعبي البلـدي رئيسـا ، وتتكون اللّ 1)02-82(المرسوم
كاتب العام للبلدية أمينا لها، وتجتمع في مقـر البلديـة، وتعقـد دورة عاديـة فـي ديسـمبر مـن كـل الو 

  .2تجتمع قبل كل موعد انتخابيكما سنة، 
علـى تـدخل الـوالي فـي توزيـع  تبالانتخابـاالمتعلق ) 08-80(من القانون  26ت المادة نصّ و    

تقـديم يـوم الاقتـراع أو سـاعته بعـد أخـذ التـرخيص  بقرار، كمـا لـهعلى مكاتب التصويت الناخبين 
مــن وزيــر الداخليــة، ممــا يعــزز دور الســلطة التنفيذيــة فــي العمليــة الانتخابيــة، كمــا أوجبــت المــادة 

يعــين  أنعلــى أن التصــويت يــتم فــي ظــروف تقــدمها الإدارة دون ســواها، وعلــى الــوالي منــه  31
لتهم كلهــــا إداريــــة يخضــــعون ي، وتشـــك34ص المــــادة أعضـــاء مكتــــب التصــــويت بقـــرار حســــب نــــ

لإشراف ورقابة الوالي الذي يقوم بتعيين أعضـاء اللجنـة الانتخابيـة البلديـة المـذكور تشـكيلتهم فـي 
للجنـة الانتخابيـة  وإرسـالهاوهم رئيس ومساعدين اثنـين، تقـوم بتـدوين محاضـر الفـرز  ،50المادة 

لمكونــة مــن عضــوية كــل مــن رئــيس محكمــة الــدائرة وا 101للــدائرة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
وزير العدل، تختص بجمع نتائج الاقتراع الخاصة ببلديات الـدائرة  اوقاضيين من المحاكم يعينهم

، 81لتها الثلاثية القضائية فـي المـادة يفي محاضر للجنة الولائية المنصوص على تشك وإرسالها
ية وإعلانها، أما نتائج الانتخابات التشريعية فتعلن ويتمثل دورها في جمع نتائج الانتخابات المحل

عنهـــا اللجنـــة الوطنيـــة المكونـــة مـــن الـــرئيس الأول للمجلـــس الأعلـــى و عضـــوية أربـــع قضـــاة يـــتم 
  .من ذات القانون 104نصت عليه المادة  وهذا ما ،لعدلتعينهم من طرف وزير ا

ـــذي يســـيّر  ذهفهـــ    ـــر الـــوطني فقـــط فـــي الســـلطة، وهـــو ال ـــة تميـــزت بوجـــود حـــزب التحري المرحل
هرون على الإشراف على تنظيم مختلف الاسـتحقاقات ات الدولة بواسطة موظفيه الذين يسمؤسس

الانتخابيـة، وهــذا الأمـر يجرّنــا إلـى الحكــم بعـدم وجــود رقابـة علــى سـير وإدارة العمليــة الانتخابيــة، 
ين والتنظيمــات المرتبطــة بهــا، أم مــن خــلال الممارســة الفعليــة، إلا مــا كــان مــن ســواء فــي القــوان

الحــزب الواحــد؛ لأنــه الــذي يرشــح ويشــرف  علــى الطعــون التــي يفصــل فيهــا موظفــوا خــلال الــنص
  .أداءهعلى العملية الانتخابية فليس من المنطق أن يراقب 

                                                             
البلدية  ا=نتخابية، يتعلق بتأليف اللجنة اVدارية المكلفة بمراجعة القائمة 02/01/1982، المؤرخ في )02-82(المرسوم رقم  - 1

 .1982 /05/01في  الصادرة ، 01عدد :  الجريدة الرسميةوعملھا، 
  .اVدارية المكلفة بمراجعة القوائم ا=نتخابية، المتعلق بتكوين اللجنة )02-82(المرسوم رقم ، من 5،4،3،1المواد : ينظر  -2
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  ع الثانيالفر 
  مرحلة التعددية الحزبية

التعددية الحزبية؛ حيث قـرر رئـيس  الأثر البالغ في التوجه نحو )1988توبرأك(كان لأحداث    
 وإبعــاد، علــى مبــادئ حــزب جبهــة التحريــر الــوطني لتخليالجمهوريــة الشــاذلي بــن جديــد القيــام بــا

ــــى الإصــــلاحات السياســــية  ــــق عل ــــر ورفضــــت أن تواف ــــورة التحري ــــي ث ــــي شــــاركت ف العناصــــر الت
ــــــى 1والاقتصــــــادية التــــــي كانــــــت الســــــلطة التنفيذيــــــة تراهــــــا ضــــــرورية ــــــذلك تــــــم الاســــــتفتاء عل ، ل

منه حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع  40، الذي أقر في المادة 2)1989فيفري  23(ورـــــــــــــــدست
الـذي كـان اللبنـة الأولـى لإنشـاء  3ه صدر قـانون الجمعيـات ذات الطـابع السياسـيالسياسي، وبعد

   . أحزاب سياسية منافسة لحزب جبهة التحرير الوطني
الذي يعد أول قانون ينظم العمليـة الانتخابيـة فـي ظـل  4)13-89(قانون الانتخابات  عَ كما شُرّ   

ر ، كمـــا وفّــــ)1989(وحريـــة التعبيــــر التـــي ضـــمنها دســــتور تعـــدد الأحـــزاب والانفتــــاح السياســـي،
  .ضمانات عديدة لتجسيد المشاركة والمنافسة الشريفة في العملية الانتخابية

المـنظم للعمليـة الانتخابيـة أنهـا تـدار بإشـراف مـن السـلطة  )13-89(والملاحظ على القـانون    
  .يات الوطنبية الموزعة عبر ولاالتنفيذية من خلال موظفيها في اللجان الإدارية والانتخا

وأول لجنة هي اللجنة الإدارية البلدية المكلفة بمراجعة القـوائم الانتخابيـة، كمـا تسـتقبل الطعـون   
المتعلقــة بالشــطب وعــدم التســجيل التــي تبــتّ فيهــا وتعلنهــا عــن طريــق رئــيس المجلــس الشــعبي 

رئاســة قــاض يعينــه رئــيس المجلــس علــى تشــكيلتها المتكونــة مــن  16المــادة نصّــت البلــدي، ولقــد 
ـــوالي عضـــوا،  ـــل ال ـــدي عضـــوا، وممث ـــيس المجلـــس الشـــعبي البل ـــا، ورئ القضـــائي المخـــتص إقليمي
وناخبين اثنين من ناخبي البلدية عضوين، و الموظف الخاص بالانتخابات في البلدية كاتبـا لهـا 

ن بموجـب المـادة غني عن النـاخبين العضـوييعين من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، واستُ 
  .المتعلق بنظام الانتخابات )13-89(المُعدّل للقانون  5)06-91(الأولى من القانون 

                                                             
  .150، 149: بوحوش عمار، المرجع السابق، ص: ينظر - 1
: ، الجريدة الرسمية28/02/1989المؤرخ في ، )18- 89(الصادر بموجب المرسوم الرئاسي ، )1989(دستور الجزائر  - 2

  .1989فيفري  23، تم ا=ستفتاء عليه يوم 01/03/1989، الصادرة في 09عدد 
 ،27عدد : ، الجريدة الرسمية، يتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي05/07/1989، المؤرخ في )11-89(قانون رقم  - 3

  .05/07/1989في الصادرة 
في  الصادرة ،32عدد : الجريدة الرسمية، يتضمن قانون ا=نتخابات، 07/08/1989، المؤرخ في )13- 89(قانون رقم  - 4

  .، المعدل والمتمم07/08/1989
، المؤرخ في )13- 89(، يعدل ويتمم القانون رقم 02/04/1991، المؤرخ في )06- 91(من القانون رقم  01المادة : ينظر - 5

  .03/04/1991في  الصادرة  ،14د عد: الجريدة الرسمية، والمتضمن قانون ا=نتخابات ،07/08/1989
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ويجــري التصــويت فــي مكاتــب مكونــة مــن أعضــاء يعيــنهم الــوالي، وتشــرف هــذه المكاتــب علــى  
تقديم ظروف للناخبين مختومة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يعمل تحت سلطة 

  .1الداخلية يروز 
نتخــاب جنــة الانتخابيــة البلديــة التــي تتســلم نتــائج الاجنــة الثانيــة علــى مســتوى البلديــة هــي اللّ واللّ   

لجنــة الـدائرة، وتتشـكل اللجنـة الانتخابيــة البلديـة مـن رئـيس ونائــب وتعـدها فـي محاضـر وترسـلها ل
للرئيس وناخبين اثنين يعينهم الـوالي أيضـا، ممـا يؤكـد لنـا دور الإدارة المنفـرد فـي الإشـراف علـى 
العملية الانتخابية، ولكن الجديد فـي هـذا القـانون هـو تكـريس حـق الرقابـة علـى عمليـة التصـويت 

  .2و ممثله القانونيشخصيا أ المرشحمن طرف 
التــي تشــرف علــى تجميــع نتــائج الاقتــراع الخاصــة  للــدائرة الانتخابيــةجنــة هــي اللّ جنــة الثالثــة واللّ  

 )06-91(مــن القــانون  2المــادة وتشــكيلتها نصّــت عليهــا بانتخابــات المجلــس الشــعبي الــوطني، 
  .الوالي، وتتكون من ثلاث أعضاء يعينهم )13-89(من القانون  97المتممة للمادة 

ذات تشــكيلة قضــائية تعمــل تحــت وصــاية وزارة الداخليــة  هــي اللجنــة الولائيــةأمــا اللجنــة الرابعــة  
، تجمـــع نتـــائج المنظمـــة للعمليـــة الانتخابيـــة، وهـــي مكونـــة مـــن ثـــلاث قضـــاة يعيـــنهم وزيـــر العـــدل

  .3الاستفتاء والانتخابات الرئاسية وترسلها في محاضر إلى المجلس الدستوري لإعلانها
الـذي تُرسـل إليـه النتـائج المتعلقـة بالانتخابـات الرئاسـية، وكـذا الانتخابـات  4والمجلس الدستوري  

ة، والتي تحررها إما اللجنة الانتخابية للـدائرة فـي التشـريعية أو اللجنـة الانتخابيـة الولائيـة يالتشريع
مــن أشــكال الرقابــة  ، فيكــون المشــرع قــد فــتح شــكلا5فــي الاســتفتاء والانتخابــات الرئاســية لإعلانهــا

  .على العملية الانتخابية، بالإضافة للرقابة القضائية التابعة للسلطة التنفيذية
ت بـه الســاحة السياسـية ودخـول الــبلاد فـي حالــة مـن الفوضــى وبعـد المخـاض العســير التـي مــرّ   

ـــى دســـتورالفـــراغ بســـبب ال ـــم الاســـتفتاء عل ـــذي  6)1996(دســـتوري، ت ـــاح السياســـي عـــززّ اال لانفت
                                                             

 .المتضمن قانون ا=نتخابات، المعدّل والمتمم ،)13-89(، من القانون 33 ،32، 31، 30المواد : ينظر - 1
 .المتضمن قانون ا=نتخابات، المعدّل والمتمم، )13-89(من القانون  49و 48تان الماد - 2
  .المتضمن قانون ا=نتخابات، المعدّل والمتمم، )13-89(من   98، 72المادتان  - 3
قاضي انتخابات kنه يستقبل الطعون المتعلقة بصحة عملية الترشح والفصل فيھا بحكم غير قابل يعتبر المجلس الدستوري  - 4

 .kي شكل من أشكال الطعن
 .المتضمن قانون ا=نتخابات، المعدّل والمتمم، )13- 89(من القانون   116المادة  - 5
: ، الجريدة الرسمية07/12/1996ؤرخ في الم، )438- 96(الصادر بموجب المرسوم الرئاسي ، )1996(دستور الجزائر  -6

  .1996نوفمبر 28تم ا=ستفتاء عليه يوم  المعدّل والمتمم، ،08/12/1996، الصادرة في 76 عدد
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المتضـمن القـانون العضـوي للانتخابـات الـذي  1)07-97(الأمـرصـدور نتج عنه و والديمقراطي، 
  .)13-89( رية المختلفة المذكورة في قانون الانتخاباتأبقى على اللجان الإدا

ــم تتغيــر أشــكال الرقابــة علــى العمليــة الانتخابيــة إلا مــن خــلال تنظيمهــا فــي شــتى المراحــل    ول
يت لكي لا تعمّ الفوضى، واستحدثت لجان وطنية لمراقبة الانتخابات، وخاصة في مكاتب التصو 

، واللجنــة 2)1997جــوان 05(منهــا اللجنــة الوطنيــة المســتقلة لمراقبــة الانتخابــات التشــريعية فــي 
ــة المســتقلة لمراقبــة الانتخابــات الرئاســية ســنة  ، وكــذا اللجنــة السياســية الوطنيــة 3)1999(الوطني

، ولكــن هــذه اللجــان لـم تكــن مســتقلة لأنهــا 4)2002مـاي  30(التشــريعية فــي لمراقبـة الانتخابــات 
مـن إعـلام  مـا كـان لهـمرغـم  ،كانت تابعة للسلطة التنفيذية من خلال إلزامها بإرسال التقارير لهـا

مــع الحكومــة القائمــة، و تمثــل تها للجهــات الإداريــة بكــل تصــرف مخــالف للقــانون، وأغلــب تشــكيلا
المتضمن القانون العضوي ) 07-97(المعدّل والمتمم للأمر) 01-04(صدور القانون العضوي 

، 5للانتخابـات تـم تغييـر بســيط فـي تشـكيلة اللجنـة الانتخابيــة الولائيـة وأصـبحت ذات طــابع إداري
، 6فــت لجنــة سياســية وطنيــة لمراقبتهــالّ كُ و ) 2004أفريــل  08(ظمــت انتخابــات رئاســية فــي وقــد نُ 
ثر فــي الرقابيــة نظــرا لتشــكيلتها التــي تــؤ  تقلة كســابقتها مــن اللجــانجنــة لــم تكــن مســهــذه اللّ  ولكــنّ 

كانــت تصــدر فــي كــل اســتحقاق بمراســيم رئاســية حتــى  7اســتقلاليتها، وهنــاك لجــان سياســية أخــرى
حيـــث عنـــون المشـــرع البـــاب المتعلـــق بنظـــام الانتخابـــات،  8)01-12(صـــدر القـــانون العضـــوي

ـــات الإشـــراف والمراقبـــة:" الســـادس منـــه ب ـــة الوطنيـــة لّ لدراســـة  الوخـــصّ الفصـــل الأول  ،"آلي جن
                                                             

: الجريدة الرسمية، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام ا=نتخابات، 06/03/1997، المؤرخ في )07- 97(اkمر رقم  - 1
  .، المعدل والمتمم06/03/1997في الصادرة  ،12عدد 

، يتعلق باللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة ا=نتخابات التشريعية 06/03/1997، المؤرخ في )58-97(المرسوم الرئاسي رقم  - 2
  .1997 /06/03في  ، الصادرة12عدد : الجريدة الرسمية، 05/06/1997

، المتعلق باللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة ا=نتخابات الرئاسية 04/01/1999، المؤرخ في )01-99(المرسوم الرئاسي رقم  - 3
 .06/01/1999في  الصادرة ،1عدد : ، الجريدة الرسمية1999لسنة 

، يحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبة ا=نتخابات 15/04/2002، المؤرخ في )129-02( المرسوم الرئاسي رقم: ينظر - 4
  .16/04/2002في  ، الصادرة26 عدد: الجريدة الرسمية، 30/05/2002التشريعية ل 

، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 07/02/2004، المؤرخ في )01-04(من القانون العضوي رقم  16المادة  - 5
 .06/03/1997المؤرخ في ) 07-97(يعدل ويتمم اkمر ، 11/02/2004في ، الصادرة 9عدد: الجريدة الرسمية ا=نتخابات،

، يحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبة ا=نتخابات 07/04/2004، المؤرخ في )20-04(رقم المرسوم الرئاسي : ينظر - 6
  .2004 /08/02في ، الصادرة 8عدد  :، الجريدة الرسمية08/04/2004ئاسية ليوم الر

، واللجنة السياسية الوطنية 17/05/2007التي أجريت بتاريخ جنة السياسية الوطنية لمراقبة ا=نتخابات التشريعية ا اللّ ممنھ - 7
 .2009لمراقبة ا=نتخابات الرئاسية 

، الص�ادرة 01 ع�دد: لق بنظام ا=نتخابات، الجريدة الرسمية، يتع12/01/2012، المؤرخ في)01-12(القانون العضوي رقم  - 8
  .2012 /14/01في 
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للإشـــراف علـــى الانتخابـــات، أمـــا الفصـــل الثـــاني فخصّصـــه للجنـــة الوطنيـــة لمراقبـــة الانتخابـــات، 
وبالتالي يكون المشرع قد انتزع جزء من هيمنـة السـلطة التنفيذيـة علـى إدارتهـا للعمليـة الانتخابيـة 

  .خابية في الداخل والخارجرغم تدخلها بواسطة اللّجان الإدارية والانت
جان تعمل تحت إشراف اللجنة الوطنية للإشـراف علـى والجديد في هذا القانون هو أن تلك اللّ    

الانتخابــات التــي تســهر علــى نزاهــة وشــفافية العمليــة الانتخابيــة، كمــا تقــوم بصــلاحيات توجيهيــة 
، حيــث تتكــون مــن قضــائيةال تشــكيلتهااللجنــة هــذه الجديــد فــي و  ،1متوافقــة مــع قــانون الانتخابــات

، وهـذا فـي بدايـة كـل اسـتحقاق 2رئاسي من طرف رئيس الجمهورية بموجب مرسوم يعينون قضاة
ما جعل الكثيـرين مـن المتـابعين للعمليـة الانتخابيـة فـي الجزائـر يشـكك فـي نزاهتهـا وحيادهـا، أمـا 

 ال فـي تشـكيلتها وتنظيمهـاللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات فهي أكثـر حياديـة، لأن المشـرع فصّـ
وسيرها وصـلاحياتها فـي ذات القـانون العضـوي دون تـدخل السـلطة التنفيذيـة فـي ذلـك، ولقـد ورد 

حيث تتكـون مـن أمانـة دائمـة تضـم أعضـاء مـن الكفـاءات  172نص على تشكيلتها في المادة ال
ينتخبـون رئيسـا أعضاء ممثلين عن المترشـحين الأحـرار، ممثلين عن الأحزاب و المدنية وأعضاء 

، كما لها لجان بلديـة وأخـرى ولائيـة تمـارس الصـلاحيات اللجنـة المنصـوص عليهـا فـي القسـم لهم
علــى دور  174، ولقــد نصـت المـادة )01-12(الأول مـن البـاب السـادس مــن القـانون العضـوي 

هـــم اللجنـــة فـــي مراقبـــة حيـــاد الأعـــوان المكلفـــين بالإشـــراف علـــى العمليـــة الانتخابيـــة ومطابقـــة عمل
تخـول لهـا صـلاحية إخطـار الجهـات المشـرفة علـى  176للدستور والقوانين والتنظيمات، والمـادة 

العمليــة الانتخابيــة بكــل الوســائل القانونيــة دون التــدخل فــي صــلاحيات اللجنــة الوطنيــة للإشــراف 
ة على الانتخابات، فكأن صلاحيتها تتمثل في مساعدة الجهات المشرفة فقـط دون المراقبـة الفعالـ

ل إلــى انتخابــات نزيهــة، لنقــول فــي النهايــة أن الســلطة هــي المشــرفة علــى التــي تضــمن الوصــو 
 تين فـي القـانونجنتـين المـذكور ، وأن اللّ )01-12(العملية الانتخابية من خلال القـانون العضـوي 

لعمليــــة شـــرفة علــــى ان للســــلطة التنفيذيــــة بقيـــادة وزارة الداخليــــة المماهمــــا إلا مســـاعدتا العضـــوي
  .نتخابيةالا

                                                             
  .المتعلق بنظام ا=نتخابات ،)01-12(من القانون العضوي  170المادة  - 1
تعي����ين أعض����اء اللجن����ة الوطني����ة  ن، يتض����م11/02/2012، الم����ؤرخ ف����ي )69-12(المرس����وم الرئاس����ي رق����م : ينظ����ر - 2

: ، وينظ�����ر12/02/2012، الص�����ادرة ف�����ي 6ع�����دد : ، الجري�����دة الرس�����مية2012ل¢ش�����راف عل�����ى ا=نتخاب�����ات التش�����ريعية 
جن����ة الوطني����ة ل¢ش����راف ، يتض����من تعي����ين أعض����اء اللّ 17/01/2014، الم����ؤرخ ف����ي )09-14(المرس����وم الرئاس����ي رق����م 

  .18/01/2014في  ، الصادرة2عدد: الجريدة الرسمية، 2014على ا=نتخابات الرئاسية لسنة 
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  ملخص الفصــــــــل
رســـمت شـــكل  التـــي متهـــا القـــوانين الانتخابيـــةالعمليـــة الانتخابيـــة بمراحـــل عديـــدة نظّ  تمـــرّ   

بس لدى الكثير الحدث الانتخابي، إلا أنه وقع اللّ  سيرالإدارات الانتخابية والجهات المراقبة على 
حيـث يعنـي الأول التوجيـه والمتابعـة من المشرعين والفقهاء في تحديد معنى الإشراف و الرقابـة، 

تقــوم بــه الهيئــة العليــا المســتقلة لمراقبــة  والتــدخل فــي كــل مجريــات العمليــة الانتخابيــة، وهــذا مــا
 الانتخابات فـي الجزائـر، وأمـا الرقابـة فتعنـي المعاينـة والملاحظـة دون التـدخل فـي عمـل الجهـات

زم أثنــاء إشــرافها بالمبــادئ العالميــة للإشــراف التــي لا بــدّ أن تلتــ المشــرفة علــى العمليــة الانتخابيــة
علــى الانتخابــات؛ كــي لا تســجل عليهــا الجهــات الرقابيــة مثالــب تــؤدي إلــى التشــكيك فــي نزاهــة 

بكاملهـــــا، وتتمثـــــل تلـــــك المبـــــادئ فـــــي حيـــــاد الإدارة المشـــــرفة علـــــى العمليـــــة  الانتخابيـــــةالعمليـــــة 
ؤثر فـي نتـائج الاقتـراع، وأن تلتـزم بالمهنيـة يحـيط بهـا ويـ الانتخابية، وكذا استقلاليتها عن كل ما

المترشـحين الأحـرار ومـع وسـائل الإعـلام وبـاقي  والشفافية أثناء تعاملها مع الأحزاب المتنافسة و
  .أثناء إشرافها منظمات المجتمع المدني، وكذا توافر مبدأ الاحترافية

عتمـد علـى لـة لأخـرى، فمنهـا مـا ترقابة عليها مـن دو أشكال الإدارة الانتخابية وصور ال دوتتعدّ    
المتمثـــل فـــي إشـــراف الســـلطة التنفيذيـــة علـــى كامـــل ، شـــكل النظـــام الفرنســـي القـــديم فـــي الإشـــراف

عتمــد ظــل الحــزب الواحــد، ومــن الــدول مــن ت مثــل مــا كانــت عليــه الجزائــر فـي ،الانتخابيــةالعمليـة 
الانتخابــات لجهــات مســتقلة ســند تنظــيم وتســيير علــى الإشــراف القضــائي البحــت، ودول أخــرى تُ 

تمامــا عــن الســلطة التنفيذيــة، وتعتمــد الكثيــر مــن الــدول الإشــراف المخــتلط بــين الســلطة التنفيذيــة 
والســلطة القضــائية أو بينهــا وبــين منظمــات أو هيئــات مســتقلة، ويراقــب عمــل الإدارات المشــرفة 

ابــة الرئاســية، أو رقابــة مراقبــون مــن داخــل الــوطن، مــنهم مــوظفي الإدارة المشــرفة عــن طريــق الرق
لجان وهيئات تابعين للسلطة التنفيذية كما كان في الجزائر في مرحلة التعددية الحزبية، أو رقابة 
هيئات مستقلة إداريا وماليا عن الحكومة، كما أن هناك رقابة أطياف المجتمع المـدني والأحـزاب 

ي الوصول إلى عملية انتخابيـة نزيهـة، المترشحين الأحرار الذين يلعبون دورا بارزا ف المتنافسة و
بعـض الـدول المحايـدة  رقابـةأما الرقابة الخارجية فتتمثل في مراقبة منظمات المجتمـع الـدولي أو 

  .ب ذلك أو الدول حديثة العهد بالديمقراطيةللعمليات الانتخابية التي تجري في الدول التي تطلُ 
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  الفصل الثاني
  النظام القانوني للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات 

المشرع الجزائري الانتخابية في الجزائر مما دفع  تعالت الأصوات المشككة في نزاهة العملية   
، كان آخرها دسترة قبل كل استحقاق تدارك الخلل الحاصل أثناء سير العملية الانتخابيةإلى 

، وأوكل عليها طابع الديمومة والاستقرار التي أضفى ،الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
  .بية في جميع مراحلهااخملية الانتلها مهمة الإشراف والرقابة على الع

تشكيل وتنظيم  الهيئة العليا المستقلة عملية  194ولقد أحال المشرع الدستوري في المادة   
) 10- 16(انون العضوي الق الصادر بعد ،)11-16(للقانون العضوي  لمراقبة الانتخابات

الذي تلعبه الهيئة باعتبارها الجهة الرسمية الفعال الذي أشار إلى الدور المتعلق بالانتخابات 
الوصول إلى نتائج نزيهة  من أجلالانتخابية  العمليةللإشراف والرقابة على  1نية المستقلةالوط

  .وشفافة، ترضي كل أطياف الهيئة الناخبة
 يا المستقلة لمراقبة الانتخاباتالمتعلق بتشكيل الهيئة العل) 11-16(القانون العضوي جاء و    

وطبيعتهم، كما تطرق إلى آليات عمل الهيئة من نا عدد أعضاء الهيئة وتنظيمها وعملها، مبيّ 
نه رئيس الجمهورية بعد استشارة الأحزاب خلال لجنتها الدائمة التي يرأسها عضو بارز يعيّ 

مداوماتها في الولايات التي تتشكل في كل استحقاق انتخابي، من خلال السياسية المختلفة، و 
ث الثاني نتطرق فيه لصلاحيات الهيئة في سنتطرق إليه في المبحث الأول، أما المبح وهذا ما

العملية الانتخابية التي لا تخرج عن صلاحيتها الرقابية أو صلاحياتها الإشرافية أو صلاحيتها 
نا في بحثنا الوظيفة الرقابية و الإشرافية، سواء كان إشرافها على الإدارة أثناء التكوينية، وما يهمّ 

وظائف الرقابية على أعوان وموظفي العملية الانتخابية، أو مراجعتها للقوائم الانتخابية، أو ال
  .لانتخاباتلك كله للدستور والقانون العضوي المتعلق باعلى أعمالهم ومطابقة ذ

                                                             
المتعلق بالھيئة العليا المستقلة لمراقبة ا=نتخابات، حيث اعتبرھا المشرع  ،)11- 16(من القانون العضوي  2المادة  :ينظر - 1

  .المالي واVداري لبا=ستق\ھيئة رقابية تتمتع 
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  المبحث الأول
  تشكيلة الهيئة وتنظيمها و سيرها

الانتخابات مبينا في المتعلق بالهيئة العليا المستقلة ) 11-16( صدر القانون العضوي   
عضوا يعينهم رئيس الجمهورية، ) 410(لمراقبة الفصل الثاني منه تشكيلة الهيئة المتكونة من 

المجلس الأعلى للقضاء، وأما البقية ) 205(حيث يستشير في تعيينه للقضاة المقدر عددهم 
التشكيلة  ضرورية تتحقق فيهم، كما يرأس هذهيختارون من الكفاءات المدنية بعد توفر شروط 

هر على تنظيم وتسيير الهيئة، ويشرف على عمل أعضائها في مداوماتها المختلفة، رئيس يس
كما يعتبر الناطق الرسمي باسم الهيئة يقدم تقاريره في نهاية العملية الانتخابية لرئيس الجمهورية 

  .سنتطرق إليه في المطلب الأول الذي اختاره وعيّنه بعد استشارة الأحزاب السياسية، وهذا ما
لتنظيم الهيئة و سيرها وفقا لما ورد في الفصل الرابع من ا المطلب الثاني نتطرق فيه أم  

، حيث أن الهيئة تتكون من أجهزة أربع 1والنظام الداخلي للهيئة) 11-16(القانون العضوي 
تتمثل في الرئيس، والمجلس، واللجنة الدائمة، والمداومات، التي تتكامل في عملها من أجل 

  .تحقيق انتخابات حرة ونزيهةالوصول إلى 

  المطلب الأول
  تشكيلة الهيئة العليا  

المتعلق بالهيئة لتشكيلتها، وتضمن ) 11-16(خُصّص الفصل الثاني من القانون العضوي    
تتشكل الهيئة :" لهيئة المختلطة لتشكيلة ال على 4المادة نصّت  حيثثماني مواد؛ هذا الفصل 

أعضاء، يعينهم رئيس الجمهورية بالتساوي بين قضاة ) 410(وعشرة العليا من الرئيس وأربعمائة 
  ...."يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء وكفاءات مستقلة يتم اختيارها من ضمن المجتمع المدني

عضوا بالإضافة إلى رئيس ) 410(نستنتج أن الهيئة العليا تتكون من  هذه المادةمن خلال   
عضوا ) 205(يلتها جميع أطياف المجتمع؛ حيث أن نصفها الهيئة، وأن المشرع راعى في تشك
  .تمع المدنيعضوا يمثلون المج) 205(يمثلون القضاء، والنصف الآخر 

                                                             
 ،13عدد : الجريدة الرسمية، يتعلق بالھيئة العليا المستقلة لمراقبة ا=نتخابات، 22/01/2017النظام الداخلي، المؤرخ في   - 1

  .26/02/2017في  الصادرة
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تين اللتين كانتا في القانون العضوي نويمكن القول أن المشرع الجزائري قد جمع بين اللّج    
لإشراف على الانتخابات ذات المتعلق بالانتخابات السابق، وهما اللجنة الوطنية ل) 12-01(

  .ذات التشكيلة الإدارية جنة الوطنية لمراقبة الانتخاباتالتشكيلة القضائية البحتة واللّ 
كما قد تستعين الهيئة بأعضاء إضافيين وذلك أثناء كل استحقاق، منهم الضباط العموميون    

هم المستخدمون الموضوعون المكلفون بتدعيم المداومات والأعوان الدبلوماسيون والقنصليون ومن
  .1تحت تصرفها

  الفرع الأول
  رئيس الهيئة العليا

الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بعد استشارة الأحزاب  رئيسَ رئيس الجمهورية  ختارُ يَ    
ترأس الهيئة شخصية :" ...من الدستور  194عليه في المادة  ورد النصّ ما السياسية وهذا 

 5، وهو ما جاءت به المادة ..."وطنية يعينها رئيس الجمهورية، بعد استشارة الأحزاب السياسية
ترأس الهيئة العليا شخصية :" المتعلق بالهيئة حيث نصّت على) 11-16(من القانون العضوي 

  ".استشارة الأحزاب السياسية وطنية يعينها رئيس الجمهورية، بعد
  :من نصّ المادتين نستنتج ما يأتي  
  .أن يكون رئيس الهيئة شخصية وطنية/ 1
  .وجوب الرجوع إلى الأحزاب السياسية وأخذ رأيها قبل تعيين رئيس الهيئة/ 2
  .بموجب مرسوم رئاسييُعين رئيس الهيئة العليا رئيس الجمهورية / 3

  وطنية رئيس الهيئة شخصية: أولا 
المقصود بهذا الشرط أو القيد أن يكون رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات من    

، رغم أنه قد يكون حاملا لجنسية ثانية لدولة أجنبية الأشخاص الحاملين للجنسية الجزائرية
يسلك سلوكا عربية أو غير عربية، كما أن الوطنية تعني تمتّعه بروح الانتماء للوطن، وأن لا 

؛ لأن الهيئة مؤسسة دستورية من مؤسسات الدولة الجزائرية التي تمتع بالسيادة معاديا للدولة
  .الوطنية

                                                             
  .من النظام الداخلي للھيئة 9المادة  - 1
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ولم ينصّ الدستور ولا القانون العضوي المتعلق بالانتخابات ولا القانون العضوي المتعلق    
ط الخبرة في مجال بالهيئة على شروط أخرى لابد أن تتوفر في رئيس الهيئة كشرط السن وشر 

مراقبة الانتخابات وشرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وشرط الإقامة في الجزائر دون 
سواها وغيرها من الشروط التي تتناسب مع مركز رئيس الهيئة، وربما يرجع عدم اشتراط ذلك 

  .ن نقدطرح فيه مرأي الأحزاب السياسية رغم ما قد يُ أخذ في  يتمثلإلى وجود شرط مهمّ 
كأول رئيس للهيئة العليا المستقلة  1وقد اختار رئيس الجمهورية شخصية عبد الوهاب دربال  

  .، وهو جزائري الجنسيةلمراقبة الانتخابات

  إلزامية استشارة الأحزاب السياسية عند اختيار رئيس الهيئة: ثانيا 
الأحزاب السياسية المتنافسة في قيّد المشرع الدستوري رئيس الجمهورية بقيد الرجوع إلى    

، ولكن لم ينصّ الدستور على الانتخابات وأخذ رأيها في شخص رئيس الهيئة الذي ينوي تعيينه
جدوى هذه الاستشارة إذا لم يحترم رئيس الجمهورية رأي  الأخذ برأيهم، لذا تطرح مسألةإلزامية 

حزاب المولاة دون أخذ رأي باقي تلك الأحزاب، كما تطرح إشكالية أخذه برأي بعض الأحزاب كأ
  .الأحزاب إذا كانوا معارضين

                                                             
بو=ية عنابة،تحصل على  )1970(، واستقر في أوائل يبمنطقة الرباح بو=ية الواد )1952(ولد عبد الوھاب دربال عام  - 1

، ومن ثمة سافر إلى )1977(بعنابة، ثم شھادة الليسانس في القانون بجامعة قسنطينة في عام  )1973(شھادة البكالوريا في عام 

الشمالية، متوجا بدكتوراه في  بأيرلندادراساته العليا في القانون إلى أن تخرج من جامعة كوينز في بلفاست حيث تابع بريطانيا، 

عام والقانون المدني بجامعة باجي مختار بعنابة خ\ل الفترة الممتدة بين في القانون الدولي ال ااشتغل أستاذو ،القانون الدستوري

 .)1999و  1982(

بقيادة الشيخ عبد الله جاب الله، وتم انتخابه في ا=نتخابات التشريعية لسنة  )1989(ساھم في تأسيس حركة النھضة في عام    

ن رئيسا للمجموعة البرلمانية عن و=ية سطيف، حيث عيّ حركة النھضة عن نائبا بالمجلس الشعبي الوطني ممث\  )1997(

  .سللحركة وعضوا في لجنة الحقوق والحريات العامة بالمجل

عينّ ين عبد الوھاب دربال وزيرا مكلفا بالع\قات مع البرلمان في الحكومة اkولى للرئيس بوتفليقة، ثم عُ  )1999(في عام   

، وكان عضوا فاع\ في قيادة حملة )2005إلى جويلية  2004جوان  من(الممتدة مستشارا برئاسة الجمھورية خ\ل الفترة 

 .)2009 2004(الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في ا=نتخابات الرئاسية لسنتي 

، ثم عين سفيرا للجزائر لدى )2011إلى  2005من (ترأس مكتب جامعة الدول العربية لدى ا=تحاد اkوروبي في بروكسل   

، فيما تم تعيينه في مارس الماضي سفيرا لمنظمة )2016ربيع (حتى لعربية السعودية ومنظمة التعاون اVس\مي المملكة ا

   .المؤتمر اVس\مي لدى منظمة اkمم المتحدة بجنيف

، http://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/28670 ، الموقع ا=لكتروني07/11/2016مقال في يومية المساء بتاريخ 

  .12:48على الساعة  22/04/2017: تاريخ ا=ط\ع
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ومن الناحية العملية كما ذكرنا يمكن أن لا يُتفّق على شخصية رئيس الهيئة من كل تلك    
الأحزاب المتنافسة؛ لأنه يصعب أن تكون هناك شخصية وطنية بارزة وليس لها انتماء سياسي 

على المناصب الحساسة في  ظل التنافس الشديدمعين، أو توجه فكري محدّد، خاصة في 
  .الدولة

ولقد استشار فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الأحزاب السياسية المختلفة في   
 ، وهذا ماشخصية عبد الوهاب دربال قبل تعيينه وحصل على موافقة أغلبية الأحزاب السياسية

  .ديوان رئاسة الجمهورية 1أشارت إليه الصحف المختلفة استنادا لبيان
  .بموجب مرسوم رئاسين رئيس الهيئة العليا عي يُ رئيس الجمهورية : ثالثا 
    وذلك  ،من طرف رئيس الجمهوريةالمستقلة لمراقبة الانتخابات ن رئيس الهيئة العليا يُعي

ن فيها رئيس عي من الدستور التي نصّت على الوظائف والمهام التي يُ  92استنادا للمادة 
الجمهورية، ولم يرد فيها ذكر تعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بل جاء في 
فقرتها الثانية ما يدلّ على أن رئيس الجمهورية يعيّن في الوظائف والمهام المذكورة في الدستور 

 ...: ئف والمهام الآتيةيعيّن رئيس الجمهورية في الوظا:" حيث نصّت علىفي غير هذه المادة 
، وقد جاء النصّ على تعيين رئيس الهيئة ..."المهام المنصوص عليها في الدستورالوظائف و 

ترأس الهيئة :" ... بنصها علىمن الدستور  194العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في المادة 
ية عبد الوهاب دربال ن رئيس الجمهور ، ولقد عي ..."شخصية وطنية يعيّنها رئيس الجمهورية

  .2بموجب مرسوم رئاسي
                                                             

بوتفليقة رئيس   و بأمر من فخامة السيد عبد العزيز  ،من الدستور 194المادة طبقا kحكام  :"نصّ البيان ورد بالصيغة ا¨تية  - 1
بخصوص ا=قتراح    )70(عددھا المعتمدة و  وع اkحزاب السياسية باستشارة مجم   الرئاسة كتابيا قام ديوان  ،الجمھورية

   .نتخاباتللھيئة العليا المستقلة لمراقبة ا=  المتضمن تعيين السيد عبد الوھاب دربال رئيسا 
  :التالي ردا على النحو  )60(  تلقى ديوان رئاسة الجمھورية   ددعند انقضاء اkجل المحو 
  .حزبا سياسيا صراحة موافقتھم على ا=قتراح الصادر عن رئيس الدولة )47(أعلن  -
  .ا=نتخابات  أحزاب تحفظات باعتبار أنھا طلبت وضع ھيئة مستقلة مكلفة بتنظيم  )9(ت أبد -
  .الوطنية  أحزاب أبدت اعتراضات سياسية على كامل المسعى المنتھج من طرف السلطات  )4( -
من الدستور في حين  194في سياق المادة   يتجلى بالتالي أن التحفظات أو ا=عتراضات الواردة من بعض اkحزاب = تندرج   

  .لدولةتؤيد اقتراح رئيس ا  أن غالبية التشكي\ت السياسية التي تمت استشارتھا 
عبد الوھاب دربال رئيسا للھيئة العليا   وقع السيد رئيس الجمھورية على المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين السيد    وعليه  

، تاريخ http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20161106/93215الموقع ا=لكتروني  ". المستقلة لمراقبة ا=نتخابات
  .19:48، على الساعة 22/04/2017 :=ط\عا

، يتضمن تعيين رئيس الھيئة العليا المستقلة لمراقبة 03/11/2016مؤرخ في ال، )284 -16(المرسوم الرئاسي رقم  - 2
   .2016 /11/ 06في الصادرة  ،65 عدد: الجريدة الرسميةا=نتخابات، 
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وتطرح مسألة تعيين رئيس الهيئة العليا من طرف رئيس الجمهورية العديد من التساؤلات    
على الساحة السياسية؛ لأن الآثار المترتبة عن التعيين تختلف عنها في حالة انتخابه، كما أن 

تقالة دون سواه، كما أن التعيين يطرح من له صلاحية التعيين له صلاحية العزل وقبول الاس
أوامر وتوجيهات من عيّنه فيؤدي إلى التعارض مع المبادئ  إتباعمسألة أخلاقية تتمثل في 

  .المستقرة التي تضبط الهيئة، مثل الحياد والاستقلالية

  الفرع الثاني  
  القضاةمن  أعضاؤها 

من  4نصّت عليه المادة  وهذا ما يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء قاضيا )205(وعددهم     
يا من الرئيس وأربعمائة وعشرة لتتشكل الهيئة الع:" المتعلق بالهيئة ) 11-16(القانون العضوي 

أعضاء، يعينهم رئيس الجمهورية بالتساوي بين قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء ) 410(
تشكيلة الهيئة العليا في الجريدة تنشر ، وكفاءات مستقلة يتم اختيارها من ضمن المجتمع المدني

  ".الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
قاضيا على رئيس الجمهورية الذي هو رئيس المجلس  )205(يقترح المجلس الأعلى للقضاء    

يرأس رئيس الجمهورية المجلس :" من الدستور 173دلّت عليه المادة  الأعلى للقضاء وهو ما
، واقتراح القضاة أعضاء الهيئة من طرف المجلس الأعلى للقضاء له ما يبرره "للقضاءالأعلى 

يقرّر المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للشروط التي :" من الدستور على 174فقد نصّت المادة 
يحدّدها القانون، تعيين القضاة، ونقلهم، وسير سلمهم الوظيفي، ويسهر على احترام أحكام 

للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضاة، تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة  القانون الأساسي
  ".العليا

اقتراح القضاة على رئيس الجمهورية اختصاص أصيل للمجلس الأعلى للقضاء، ويكون   
من  167نصّت عليه المادة  أولئك القضاة مسؤولين أمامه عن كيفية قيامهم بمهامهم وهذا ما

أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته، حسب القاضي مسؤول :" الدستور
والمقصود بالتعيين في عضوية الهيئة هو التعيين عن ، "شكال المنصوص عليها في القانونالأ
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ا امهم ، لذلك يخضعون لأوامر وتوجيهات رئيس الهيئة أثناء تأدية مه1طريق الانتداب فيه
 عزلون نتيجتها، وهذا مانهم، وقد يُ علتي تصدر عن الأخطاء ا المنتدبين فيها، وهم مسؤولون

يمكن لرئيس الهيئة أن يقترح على :" من النظام الداخلي الخاص بالهيئة  17نصّت عليه المادة 
ت بحقه القيام بأعمال أو تصرفات تتنافى مع رئيس الجمهورية إنهاء عضوية كل من ثبُ 
  ".الالتزامات المتصلة بالعضوية في الهيئة العليا

كما نصّ النظام الداخلي للهيئة على حالة الاستقالة من الانتداب في الهيئة من أي قاض   
 من النظام الداخلي للهيئة على أن الاستقالة لا 16منتدب فيها، فورد النصّ عليها في المادة 

 تقبل إلا إذا قدّمت كتابية لرئيس الهيئة الذي يفصل فيها بالقبول أو الرفض بعد إحالتها للجنة
  .الدائمة للتداول فيها في أجل أقصاه شهرين من إيداع الطلب

التابعين للهيئة العليا المستقلة  2لتعيين القضاة ولقد وقّع رئيس الجمهورية على أوّل مرسوم 
    .اقتراحات المجلس الأعلى للقضاء الانتخابات، بعد اطّلاعه على لمراقبة

  الفرع الثالث  
  من كفاءات المجتمع المدني أعضاؤها 

المجلس الوطني الاقتصادي لجنة خاصة يرأسها رئيس قترحهم ت عضوا، )205(وعددهم     
المتعلق ) 11-16(من القانون العضوي  6وهذا ما جاء النصّ عليه في المادة  والاجتماعي

المجتمع المدني،  يتم اقتراح أعضاء الهيئة العليا بعنوان الكفاءات المستقلة من ضمن:" بالهيئة 
أدناه، من طرف لجنة خاصة يرأسها رئيس المجلس الوطني الاقتصادي  7طبقا لأحكام المادة 

كيفيات الترشيح لعضوية الهيئة العليا عن  تحدد تشكيلة اللّجنة الخاصة وسيرها و والاجتماعي،
  .3"طريق التنظيم

                                                             
، يحدد كيفيات انتداب أعضاء الھيئة العليا المستقلة 17/01/2017، المؤرخ في )17-17(المرسوم التنفيذي رقم : ينظر - 1

منه على أن أعضاء اللجّنة الدائمة  2، نصّت المادة 18/01/2017في  الصادرة، 03عدد : الجريدة الرسميةلمراقبة ا=نتخابات، 
اVلحاق لمدة عھدتھم، كما يستفيد اkعضاء ا¨خرون من ا=نتداب من صدور مرسوم استدعاء  للھيئة يستفيدون من ا=نتداب أو

على أن  3الھيئة الناخبة إلى غاية إع\ن النتائج المؤقتة ل\قتراع، ويمكن تجديدھا بطلب من رئيس الھيئة، ونصّت المادة 
خرون فيستفيدون من تعويض جزافي، كما يستفيد كل أعضاء اللجّنة الدائمة يستفيدون من تعويض شھري، أما اkعضاء ا¨

  .اkعضاء المنتدبون من الحق في الترقية في الدرجات وفي الرتب والتقاعد وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بھما
قبة ، يتضمن تعيين القضاة أعضاء الھيئة العليا المستقلة لمرا04/01/2017، المؤرخ في )05-17(المرسوم الرئاسي رقم  - 2

  .04/01/2017في  الصادرة، 01عدد : الجريدة الرسميةا=نتخابات، 
يحدد تشكيلة وسير اللجنة الخاصة المكلفة باقتراح أعضاء ، 29/10/2016، المؤرخ في )270-16(المرسوم التنفيذي رقم  - 3

المدني، وكذا كيفيات الترشيح لعضوية  الھيئة العليا المستقلة لمراقبة ا=نتخابات، بعنوان الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع
  .30/10/2016، الصادرة في 04عدد : ، الجريدة الرسميةالھيئة العليا بھذه الصفة
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تصادي والاجتماعي يشرف على أن رئيس المجلس الوطني الاق فمن خلال هذه المادة نستنج   
في  مراعيةً  ءات من بين أطياف المجتمع المدنيإليها اختيار كفا لِ المُوكَ  1عمل اللّجنة الخاصة

من ذات القانون العضوي التي حدّدت شروطا لابدّ من توافرها في  7نصّت عليه الماد ذلك ما
التي أوجبت مراعاة  8عليه المادةنصّت  راعي مارحين لعضوية الهيئة، وكذا تُ تَ قْ الأعضاء المُ 

   .التمثيل الجغرافي لكل ولايات الوطن وكذا تمثيل الجالية الوطنية في الخارج

  شروط الترشح لعضوية الهيئة / أولا 
يشترط في :" بنصّها 7لابدّ من توفّر شروط في المرشح لعضوية الهيئة وهي ما كرّسته المادة   

  :جتمع المدنيمءات المستقلة من ضمن العضو الهيئة العليا، بعنوان الكفا
 أن يكون ناخبا،  -

أن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية، ولم يردّ  -
 اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية،

 با،نتخِ أن لا يكون مُ  -

 أن لا يكون منتميا لحزب سياسي، -

 ".الدولةأن لا يكون شاغلا وظيفة عليا في  -

 :شروط) 5(فمن خلال هذه المادة نعدّد الشروط الواجب توافرها لعضوية الهيئة وهي خمسة 

  ناخباالمرشح لعضوية الهيئة أن يكون / 1 
من القانون العضوي  3ئة الشروط المذكورة في المادة المرشح لعضوية الهي تتوفر فيأي أن   
ثماني عشرة يعدّ ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر :" المتعلق بالانتخابات ) 16-10(
سنة كاملة يوم الاقتراع، وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يوجد في إحدى  )18(

  "المعمول به حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع
                                                             

اللجنة الخاصة من رئيس المجلس  تشكيلة   النص على) 270-16(المرسوم التنفيذي رقم  من 2وقد ورد في المادة  - 1
الوطني لحقوق اVنسان و رئيس المجلس الوطني للفنون وا¨داب و رئيس  ا=قتصادي رئيسا، وعضوية كل من رئيس المجلس

المجلس الوطني ل�سرة والمرأة و قائد الكشافة اVس\مية الجزائرية ورئيس الھيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث و 
  .صية وطنية يعينھا الوزير اkولرئيس الجمعية الوطنية لمساندة الطفولة في العسر ا=جتماعي في الوسط المؤسساتي وشخ

من  7من ذات المرسوم التنفيذي أن يرُاعى في تشكيلھا عند ا=ختيار الشروط المنصوص عليھا في الماد 6كما أوجبت المادة  
، وكذا يراعى التمثيل الجغرافي للو=يات والجالية الوطنية بالخارج، بعد ذلك يتم اقتراح ھؤ=ء )11-16(القانون العضوي 

  .المتعلق باللجنة الخاصة) 270-16(من المرسوم التنفيذي  8ما نصّت عليه المادة  اkعضاء على رئيس الجمھورية، وھذا
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أن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية، ولم يردّ اعتباره / 2    
  باستثناء الجنح غير العمدية

أي أن لا يكون المرشح لعضوية الهيئة في حالة من الحالات السالبة للحرية؛ لأنه يفترض     
  .الصدق والأمانة والنزاهة في أعضاء الهيئة

  بانتخِ أن لا يكون مُ / 3    
 de ne pas être" :هذه الصيغةرسمية بفي النص الفرنسي للجريدة الهذا الشرط وقد ورد      

en élu" حتملغير مشكول في النصّ العربي، لأن "بخِ نتَ أن لا يَ "، وعند ترجمتها نفهم منها 
أن لا يكون "  فهم منهيُ كما أن لا يكون منتخبا بضم الميم وكسر الخاء وهو المراد،  معنى
  .في السابق في منصب معين وما زال يشغله بَ خِ تُ بضم الميم وفتح الخاء، أي انْ " منتخبا

 يا لحزب سياسيمِ نتَ مُ  أن لا يكون/ 4 

 حزب سياسيفي مرشحا التي سيُعينُ فيها منتميا أو لعضوية الهيئة  المرشحأي أن لا يكون   
يه بعد تعيينه في الهيئة الترشح في أي حزب أو قائمة حرة؛ أي أن ل، وكذا يمنع عأو قائمة حرة

فقدان العضوية الترشح في أي حزب أو قائمة حرة يعتبر حالة من حالات التنافي التي تقتضي 
 .في الهيئة، وهذا منطقي لكي لا يميل المعيّن في الهيئة لأي حزب سياسي أو قائمة حرة

  ا في الدولةأن لا يكون شاغلا لوظيفة علي/ 5  
وذلك لكي يُضمن الحياد التام وعدم ميله لأي ضغط من السلطة التنفيذية التي عينته في تلك  

  .إلا من رئيس الهيئة تابعامُ يكون لا  يْ الوظيفة، وكَ 

 أن يُراعى التقسيم الجغرافي لجميع الولايات والجالية الوطنية بالخارج : ثانيا

يراعى في :" الهيئةالمتعلق ب) 11- 16(القانون العضوي من  8وهذا الشرط نصّت عليه المادة  
تشكيل الهيئة العليا بعنوان الكفاءات المستقلة التمثيل الجغرافي لجميع الولايات والجالية الوطنية 

  ".في الخارج
ولايات وحسب أن الهيئة تنشر أعضاءها في شكل مداومات على مستوى ال 40ونصّت المادة   

أعضاء نصفهم من  )8(تتكون من  المداومةأن  41الحالة في الخارج، كما ورد في المادة 
  .1أعضاء عند الضرورة )8(كفاءات المجتمع المدني الذين عيّنوا منها، وقد تزيد عن 

                                                             
  .المتعلق بالھيئة، )11-16( من القانون العضوي  41و  40المادتان : ينظر - 1
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ولقد وقّع رئيس الجمهورية على أول تشكيلة للهيئة العليا بعنوان الكفاءات المدنية بموجب 
م رئاسي ضمّ ما لا يقلّ عن أربعة أعضاء عن كل ولاية وأعضاء من الجالية الجزائرية مرسو 

  . 1بالخارج
من  44نصّت عليه المادة ولقد أجاز المشرع للهيئة الاستعانة بضباط عموميين، وذلك ما  

تدعم يمكن للهيئة العليا، عند الاقتضاء، أن :" المتعلق بالهيئة العليا) 11-16(القانون العضوي 
المداومات بضباط عموميين للمشاركة في مراقبة الانتخابات، يعملون تحت إشراف منسقي هذه 

، حصرت 2، كما نظّم المشرع كيفية اختيار الضباط العموميين في مرسوم خاص..."المداومات
منه الضباط العموميين في كل موثق أو محضر قضائي تتوفر فيه الشروط المذكورة  1المادة

أن يكون ناخبا، وأن لا يكون منتميا لحزب : يشترط في الضابط العمومي:"  منه 6ة في الماد
سياسي، وأن لا يكون منتخبا، وأن لا يكون مترشحا، وأن لا تكون له صلة القرابة إلى غاية 

، ولا يعتبرون أعضاء في "في الدائرة الانتخابية المعنية نالمترشحيالدرجة الرابعة مع أحد 
  .الهيئة؛ بل مساعدين فقط يلتزمون بما يلتزم به أعضاء الهيئة

ويختارون من بين الممارسين لمهنتهم في الولاية التي يقرر رئيس الهيئة تسخيرهم فيها، بناء  
الوطنية للمحضرين القضائيين على اقتراح من رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، ورئيس الغرفة 

  .3حسب حالة التعيين

  المطلب الثاني
  تنظيم الهيئة العليا وسيرها 

منه في الفصل الرابع ) 11- 16(في القانون العضوي ورد النصّ على تنظيم الهيئة وسيرها    
على  25نصّت المادة لقد ، و تضمنت أجهزة الهيئة وتنظيمها وسيرها الذي ضمّ أربعة أقسام

جنة الدائمة، الرئيس، المجلس، اللّ : تضمّ الهيئة العليا الأجهزة الآتية:" ة الهيئة الأربعة أجهز 
  ".تنشر الهيئة العليا أعضاءها بمناسبة كل اقتراع في شكل مداومات

                                                             
، يتضمن تعيين الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن 04/01/2017، المؤرخ في )06- 17(المرسوم الرئاسي رقم : ينظر - 1

  .2017/ 04/01ي فالصادرة ، 01عدد : الجريدة الرسميةالمجتمع المدني أعضاء الھيئة العليا المستقلة لمراقبة ا=نتخابات، 
كيفيات اختيار الضباط العموميين المدعمين  ، يحدد شروط و17/01/2017المؤرخ في ، )18- 17(المرسوم التنفيذي رقم  - 2

  .18/01/2017في  الصادرة، 03عدد : الجريدة الرسمية لمداومات الھيئة العليا المستقلة لمراقبة ا=نتخابات،
  .ضباط العموميين المدعمين للھيئة، المحدد لشروط وكيفيات اختيار ال)18-17(التنفيذي من المرسوم  8و7المادتان : ينظر - 3
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وتسييرها في الفصول الثالث والرابع والخامس  هاكما وضّح النظام الداخلي للهيئة تنظيم   
ين والسادس، بعد أن تطرق لالتزامات وحقوق أعضاء الهيئة والضباط العموميين المدعوّ 

  .لمساعدتها أثناء تأدية مهامها، كما تساعد رئيس الهيئة أمانة إدارية دائمة

  الفرع الأول  
  المساعدة لهئمة الداوالأمانة الإدارية  صلاحيات رئيس الهيئة العليا

 به المشرع سبق وذكرنا أن رئيس الهيئة شخصية وطنية يعينها رئيس الجمهورية، وأناط    
مهام القيادة والتعيين والإخطار، وتُعينه  يمكن حصرها في مجموعة من الصلاحيات والمهام

المساعدة  أمانة إدارية دائمة، لذلك سنتطرق لمهامه أولا ومن ثم نتطرق للأمانة الإدارية الدائمة
  .له أثناء أدائه لصلاحياته

  صلاحيات رئيس الهيئة: أولا 
  الصلاحيات القيادية/ 1  
صود بالمهام القيادية كل وظيفة يمارس من خلالها رئيس الهيئة سلطته من خلال والمق  

إصدار الأوامر والتوجيهات لأعضاء الهيئة، وهذه الوظيفة خوّلها له المشرع على سبيل الحصر 
وتتمثل هذه المهام وفي النظام الداخلي لها،  المتعلق بالهيئة،) 11-16(القانون العضوي في 

يرأس اللّجنة الدائمة أنه  وهي ،)11-16(القانون العضوي  من 27ه المادة في ما نصّت علي
  .من النظام الداخلي للهيئة 12نصّت عليه المادة ومجلس الهيئة، وينسق أعمالهما، وهذا ما

  :يأتي ما الوظيفة القيادية هذه ويترتب على
 .المسؤول عن تسيير وتنظيم ومناقشة الآراء في مجلس الهيئة و اللجنة الدائمة  -1

 .يقرر اجتماع المجلس متى شاء، ويطلب اجتماع اللجنة الدائمة في أي وقت  -2

 .يرجّح صوته عند تساوي الأصوات في أي مداولة  -3

 .تمثيل الهيئة في مختلف السلطات العمومية  -4

 .الناطق الرسمي للهيئة  -5

 .نفيذ قرارات الهيئة ويتابع تنفيذهايقرر ت  -6
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  مهمة التعيين في الهيئة /2  
الوظيفة ليست مطلقة؛ بل محصورة في  ا وظيفة التعيين في الهيئة، وهذهلرئيس الهيئة العلي   

وكذا تعيين المساعدين من الضباط وتعيين منسقي وأعضاء المداومات، تعيين نائبين له، 
  .العموميين بموجب مقرر

من أعضاء اللّجنة الدائمة، بحيث يكون أحدهما قاضيا والثاني من  نائباهولابدّ أن يكون   
ع المهام بينهما، أو أن يفوّض بعض صلاحياته جتمع المدني، كما يمكن له أن يوز كفاءات الم

  .مؤقتا لأحد نائبيه، أو أحد أعضاء اللّجنة الدائمة، أو يفوّضها للمنسق على المستوى الولائي
ويعيّن أعضاء المداومات في الولايات، كما يعيّن منسقيها مناصفة بين القضاة والكفاءات  

  .المستقلة
ويعيّن المساعدين للهيئة من المحضرين القضائيين والموثقّين بموجب مقرّر، يوضح فيه    

  . 1بداية تعيينهم والتزاماتهم وحقوقهم ونهاية عملهم

  مهمة الإخطار /3  
الإخطار في إعلام الجهات الإدارية المسؤولة عن تنظيم العملية الانتخابية ويتمثل     

التجاوزات للحدّ منها، وإخطار ، وإخطار وسائل الإعلام ببالاحتياطات اللازمة وفقا للقانون
الأحزاب السياسية ومرشحي القوائم الحرة بما يصدر عنهم من تجاوزات، وإخطار النائب العام 

  .وسيأتي الحديث عنه بالتفصيل في المطلب الثاني من المبحث الثاني ،والجهات القضائية

  يقدّم تقارير لرئيس الجمهورية/ 4 
يرفع رئيس الهيئة العليا التقرير :" على) 11-16(من القانون العضوي  34نصّت المادة    

  ".النهائي لتقييم العمليات الانتخابية إلى رئيس الجمهورية
لزم بتقديم التقرير النهائي لرئيس الجمهورية للإطلاع عليه، بينما الهيئة مُ وهذا يعني أن رئيس   

يستطيع تقديم تقرير لرئيس الجمهورية يطلب فيه استخلاف عضو أو عزله، بعدما يبيّن في 
تقريره المانع المتمثل في الوفاة أو الاستقالة أو فقدان الصفة أو العجز الصحي الكلي أو الإدانة 

                                                             
  .للھيئةمن النظام الداخلي  12، والمادة ،المتعلق بالھيئة)11-16(من القانون العضوي  27المادة  - 1
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جنحة سالبة للحرية باستثناء الجنح غير العمدية، أو يثبت على  رتكاب جناية أوبحكم نهائي لا
  .1العضو تصرفات تتنافى مع الالتزامات المتصلة بالعضوية في الهيئة

  وأجهزتها الأمانة الإدارية المساعدة لرئيس الهيئة: ثانيا 
عام ورئيس ديوان وهياكل  ، تتكون من أمين2أمانة إدارية دائمة وأجهزتها يساعد رئيس الهيئة  

دعم أجهزة الهيئة، بحيث يساعد الأمين العام مديرا دراسات، ويساعد رئيس الديوان ستة أعوان 
مكلفين بالدراسات والتخليص، وتتكون هياكل دعم أجهزة الهيئة من ثلاث مديريات، هي مديرية 

ونية والتكوين، ومديرية دعم عمليات متابعة الانتخابات والإحصائيات، ومديرية الشؤون القان
  . 3إدارة الموارد

  صلاحيات الأمين العام/ 1 
يُعيّن الأمين العام بموجب مرسوم رئاسي خاص بناء على اقتراح رئيس الهيئة العليا المستقلة   

، ويقوم بالإشراف على تسيير هياكل الأمانة الإدارية والتنسيق بينها، وهذا ما 4لمراقبة الانتخابات
المتعلق بالأمانة الإدارية الدائمة ) 10-17(من المرسوم الرئاسي  3ليه في المادة جاء النص ع

  .للهيئة العليا المستقلة

  صلاحيات رئيس الديوان / 2 
جاء النص في للهيئة، و للأمانة الإدارية الأمين العام  تعيين يُعين رئيس الديوان بنفس طريقة   

رئيس الديوان يضطلع بمهمة أساسية تتمثل في  بأن) 10- 17(من المرسوم الرئاسي  4المادة 
  .وتنسيقها المختلفة تنشيط أعمال الديوان

  صلاحيات هياكل دعم أجهزة الهيئة/ 3 
الثلاثة التي تضم كل واحدة  تختلف صلاحيات هياكل دعم أجهزة الهيئة باختلاف مديرياتها  

الضرورة يستطيع رئيس الهيئة ين، وكل مديرية فرعية تضم مكتبين، وعند منها مديريتين فرعيت
  .أن يزيد في هذه المكاتب

                                                             
  .من النظام الداخلي للھيئة 17و  15المادتان  - 1
 .لمتعلق بالھيئة، ا)11- 16(من القانون العضوي  29المادة  - 2
، يحدد تنظيم اkمانة اVدارية الدائمة للھيئة العليا 09/01/2017، المؤرخ في )10-17(من المرسوم الرئاسي رقم  2المادة  - 3

  .11/01/2017الصادرة في ، 02عدد : الجريدة الرسميةالمستقلة لمراقبة ا=نتخابات وسيرھا، 
  .م اkمانة اVدارية الدائمة للھيئة العليا، المحدد لتنظي)10-17(اسي رقم من المرسوم الرئ 9المادة  - 4
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  صلاحيات مديرية دعم عمليات متابعة الانتخابات والإحصائيات/ أ 
المتعلقة بها، متابعة مسار العملية الانتخابية من خلال جمع الإخطارات و المعطيات بتقوم    

هي المديرية منهما وإعداد الإحصائيات للاستفادة منها، وتتكون من مديريتين فرعيتين، الأولى 
الفرعية لدعم عمليات متابعة الانتخابات، والثانية هي المديرية الفرعية للإحصائيات وتحضير 

  .1الإخطارات
  صلاحيات مديرية الشؤون القانونية والتكوين/ ب 
مديريتين فرعيتين، الأولى هي المديرية الفرعية للشؤون القانونية والتي تقوم بتقديم تتكون من    

البدائل من أجل تحسين النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات، كما تقوم بانجاز البحوث 
 الاستشرافية المتعلقة بالعمليات الانتخابية في مختلف الأنظمة، أما المديرية الثانية فهي المديرية

الفرعية للتكوين التي تقوم باقتراح برامج وتدابير تتعلق بنشر ثقافة المواطنة وترقية الممارسة 
  .2الانتخابية

  صلاحيات مديرية إدارة الموارد/ ج 

تنقسم مديرية إدارة الموارد إلى ثلاث مديريات فرعية، تسمى الأولى المديرية الفرعية للموارد    
ين الأكفاء لسير أجهزة الهيئة العليا، والمديرية الفرعية الثانية هي البشرية تقوم بتوفير المستخدم

مديرية المالية والوسائل التي تقوم بتوفير الوسائل المادية الضرورية وإعداد ميزانية تسيير الهيئة 
العليا وتتابع تنفيذها، أما المديرية الفرعية الثالثة فهي مديرية الإعلام الآلي والوثائق والأرشيف 

  .3كلفة بتسيير أجهزة الإعلام الآلي وتكوين رصيد وثائقي وأرشيف خاص بالهيئة العليام

  الفرع الثاني
  تنظيم وسير مجلس الهيئة العليا

سنوات قابلة للتجديد نهم لمدة خمس يالذين تمّ تعي يتكون مجلس الهيئة من مجموع أعضائها   
ستدعاء الهيئة الناخبة تمدّد عهدة لمرة واحدة، ولكن عند تزامن نهاية عهدة المجلس مع ا

  .4إلى غاية نهاية الاقتراع الأعضاء

                                                             
 .المحدد لتنظيم اkمانة اVدارية الدائمة للھيئة العليا ،)10-17(رقم  من المرسوم الرئاسي 5المادة  - 1
  .المحدد لتنظيم اkمانة اVدارية الدائمة للھيئة العليا ،)10-17(رقم  من المرسوم الرئاسي 6المادة  - 2
  .المحدد لتنظيم اkمانة اVدارية الدائمة للھيئة العليا ،)10-17(رقم  المرسوم الرئاسيمن  7المادة  - 3
  .، المتعلق بالھيئة)11-16(من القانون العضوي  30المادة : ينظر -4
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ية يمارس يُسيّر مجلس الهيئة من قبل رئيس الهيئة العليا وفق دورات عادية وأخرى استثنائو  
  .فيها نشاطاته وصلاحياته، كما يمكن لرئيس المجلس أن يكلّف أحد نائبيه بتسييره

يرتب فيه الأعضاء الذين يريدون التدخل  جلا الإدارية الدائمة سِ ى مستوى الأمانة لفتح عويُ 
  . ة يحدّدها الرئيس، كما يمكن لأي عضو تقديم ملاحظات كتابية طيلة مدّة انعقادهشفهيا في مدّ 

ولرئيس الهيئة بعد استشارة اللّجنة الدائمة الحق في تقرير علنية جلسات مجلس الهيئة أو   
فيه متى دعت  الإضافةوفق جدول أعمالها الذي يستطيع رئيس الهيئة تقرير سريتها، وتُسير 

  .الحاجة لذلك، كما يستطيع أي عضو بتقديم نقطة نظام بعد موافقة رئيس الجلسة
ويصوّت أعضاء الهيئة على ما أدرج في جدول الأعمال، كما يصوّت المجلس على قراراته  

) 11-16(ولم ينصّ القانون العضوي  وتوصياته بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين،
المتعلق بالهيئة على التصويت بالوكالة، كما لم يرد مادة في النظام الداخلي تدلّ على ذلك، بل 

  .1الأكثر من ذلك أنه لا يعتبر الصوت إلا برفع الأيدي

  دورات انعقاد مجلس الهيئة: أولا 
  دورة عادية/ 1 
أن بيّنت من القانون العضوي المتعلق بالهيئة لدورات مجلسها، حيث  32أشارت المادة   

ولا يكون ذلك إلا بطلب من رئيس الهيئة، كما  ،دورة وجوبية عادية عند كل اقتراعللمجلس 
من النظام الداخلي إلى الدورة العادية للهيئة، محدّدة مدّة أسبوع على الأقل  19أشارت المادة 

الأجل في حالة ، و يُقَلّص هذا لأعضائها يوضّح فيه جدول الأعمالفردي استدعاء لتوجيه 
  .الاستعجال

  دورة غير عادية/ 2 
و بطلب من ثلثي غير عادية بطلب من رئيسها أ ةأجاز المشرع للهيئة أن تجتمع في دور   

ل ، كلما كانت هناك ضرورة تستدعي ذلك، وخاصة عند الحالات 2أعضائها على الأق
  :من النظام الداخلي وتتمثل في 21المنصوص عليها في المادة 

 مراجعة النظام الداخلي، -

 المصادقة على استخلاف أعضاء اللّجنة الدائمة، -

                                                             
 .من النظام الداخلي للھيئة 25و 24و 23المواد : ينظر - 1
  .للھيئةمن النظام الداخلي  21والمادة المتعلق بالھيئة، ، )11- 16(من القانون العضوي  32المادة : ينظر - 2
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 المصادقة على تقارير المجلس، -

 المصادقة على برنامج عمل الهيئة، -

 .بعمل الهيئةالمتعلقة مناقشة المستجدات المتعلقة بالنشاط الانتخابي أو  -

  النصاب القانوني لانعقاد دوراتها: ثانيا  
يشترط النظام الداخلي الذي صادق عليه أعضاء المجلس في أول دورة له حضور أغلبية   

منه، وأضافت بأنه إذا لم  20نصّت عليه المادة  أعضائه لانعقاد دورات المجلس، وهذا ما
مُدّة يوم واحد، حيث يُفهم منها يكتمل النصاب تعقد الدورة ولا تُعتبر صحيحة إلا بعد انقضاء 

وجود شرطين لانعقاد دورات المجلس، الأول في حالة حضور أغلبية الأعضاء لا ينتظر فيه 
  .توفر الشرط الثاني المتمثل في مرور مدّة يوم واحد لتصبح دورات المجلس صحيحة

ة غياب ويتم في بداية كل دورة التأكد من النصاب القانوني لأعضاء الهيئة، وفي حال 
  .1الأعضاء يوجه رئيس المجلس تنبيها كتابيا للعضو المتغيب دون مبرّر شرعي

  مجلس الهيئةصلاحيات : ثالثا 
صلاحيات،  أربعأناط المشرع بمجلس الهيئة صلاحيات عديدة ومتنوعة يمكن تصنيفها في    

بانتخاب أعضاء  يتعلق ومنها ما على مختلف قرارات وبرامج الهيئة، فمنها ما يتعلق بالمصادقة
، وتقديم دعوات اللجنة الدائمة، ومنها ما يتعلق بمناقشة الآراء ومراجعة النظام الداخلي

  .لشخصيات أو أي ممثل عن أي سلطة لحضور اجتماعاتها

  المصادقة على قرارات وبرامج الهيئة/ 1 
 من 33نصّت عليه المادة  الحصر، وهو ما سبيلالصلاحية على  لقد حدّد المشرع هذه  

، حيث يصادق المجلس على النظام الداخلي للهيئة، وكذا المصادقة )11-16(القانون العضوي 
تقييم دق على التقرير الختامي المتعلق بعلى مخطط العمل التي تعدّه اللجنة الدائمة، كما تصا

ف من النظام الداخلي للهيئة المصادقة على استخلا 21العمليات الانتخابية، وأضافت المادة 
  .أعضاء اللجنة الدائمة والمصادقة على مختلف تقارير المجلس

                                                             
  .من النظام الداخلي للھيئة 22ادة الم - 1
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  جنة الدائمةانتخاب أعضاء اللّ / 2  
وهذا عند اجتماعهم الأول، ينتخب أعضاء مجلس الهيئة من بينهم أعضاء للجنة الدائمة،   

  .من النظام الداخلي 20، والمادة )11-16(من القانون العضوي  33وهذا صريح بنص المادة 
  مناقشة الآراء ومراجعة النظام الداخلي للهيئة/ 3 
يتم في مجلس الهيئة مناقشة الآراء والمسائل المتعلقة بالعملية الانتخابية التي يعرضها عليها   

، كما رئيس الهيئة، أو المسائل العاجلة المتعلقة بالعملية الانتخابية أو تلك المتعلقة بالهيئة نفسها
  .1خلي للهيئة من أجل تنقيحه وتصحيحه أو الزيادة فيهتتم مراجعة النظام الدا

  تقديم دعوات لشخصيات أو ممثل عن مؤسسات عمومية أو سلطة لحضور جلساتها/ 4
لمجلس الهيئة بتقديم دعوات لأي شخصية أو هيئة أجنبية  20خوّل النظام الداخلي في المادة   

ة من خبراتهم في مجال الرقابة من أجل المشاركة في دورات المجلس وذلك بغرض الاستفاد
على العملية الانتخابية، كما صرّح لها بتقديم دعوات لممثلي السلطات و الإدارات والمؤسسات 

  .العمومية أو أي شخصية مؤهلة من أجل تقديم الدّعم والمساعدة والاستشارة

  الفرع الثالث  
  تنظيم وسير اللّجنة الدائمة والمداومات 

أشرنا إلى أن الهيئة تتكون إضافة للرئيس والمجلس من لجنة دائمة و مداومات كما سبق وأن   
  .تمثل كافة الولايات والجالية الجزائرية في الخارج

   ومهامها الدائمة انتخاب أعضاء اللّجنة: أولا  
بحيث  نتخبون من طرف نظرائهم في الهيئة،أعضاء يُ ) 10(تتكوّن اللّجنة الدائمة من عشرة    

ينتخب النصف منهم الأعضاء القضاة، وينتخب الأعضاء الخمسة الباقين أعضاء الهيئة من 
مجلس الهيئة رئيس الهيئة، كما يناط بهم مساعدة ، يقومون بمساعدة 2كفاءات المجتمع المدني

   .لعملهم أدائهموالمداومات أثناء 
   انتخاب أعضاء اللّجنة الدائمة /1 
الانتخاب بعد أن يعلن رئيس الهيئة في بداية العهدة عن تاريخ وفترة تقديم وتتم عملية    

  .3الترشح، بحيث يكون عن طريق ترشيح قائمة اسمية لكل من القضاة والكفاءات المستقلة
                                                             

  .من النظام الداخلي للھيئة 21والمادة المتعلق بالھيئة، ، )11-16(العضوي من القانون  33المادة  - 1
 .المتعلق بالھيئة، )11-16(العضوي القانون من  35المادة  - 2
 .من النظام الداخلي للھيئة ،30و 29المادتان  - 3



 ني        النظام القانوني للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخاباتالفصل الثا

 

61 

 

ويفتتح مكتبا للإشراف على هذه لانتخابات، يتكوّن من رئيس ونائبين ومساعدين اثنين وكتابة   
مانة الإدارية، يقوم هذا المكتب باستقبال طلبات الترشح ويدونها في لأمشكلة من عضوين من ا

طلب الترشح وساعته، ويفصل رئيس الهيئة  إيداعسجل خاص يدوّن فيه الاسم واللقب وتاريخ 
في صحة طلبات الترشح، ومن ثمَ يتم التصويت في مدة يوم واحد يحدده رئيس الهيئة، ويجوز 

  .1من النظام الداخلي 34المذكورة في المادة  فرت شروطهتو  التصويت بالوكالة إذا ما
يتم الفرز علنيا بمكتب التصويت دون سواه فور نهاية عملية التصويت و يُحرّر محضر   

  .2لنتائج الفرز، بحيث لا تعتبر الأوراق الملغاة أصواتا معبرا عنها أثناء الفرز
يوما بعد إعلان النتائج ) 15(عشرة من النظام الداخلي إلى أجل خمسة  38وأشارت المادة  

  .لتنصيب أعضاء اللّجنة الدائمة المنتخبين، بحيث يقوم رئيس الهيئة شخصيا بتنصيبهم
ويستخلف أي عضو من اللّجنة الدائمة بعد شغور منصبه بسبب الوفاة أو الاستقالة أو فقدان  

تكاب جناية أو جنحة الصفة التي كان على أساسها التعيين أو العجز الصحي الكلي أو لار 
  .3سالبة للحرية باستثناء الجنح غير العمدية، ويكون استخلافه بنفس طريقة انتخابه

  مهام اللّجنة الدائمة /2  
المتعلق ) 11-16(من القانون العضوي  36ة ذكرتها المادة للجنة الدائمة صلاحيات عديد    

  .التنسيق و مهمة التنظيم بالهيئة، ويمكن حصر تلك المهام في مهمة الإشراف ومهمة
  على مراجعة القوائم الانتخابية مهمة الإشراف/ أ 
منه، وتتمثل في  194في المادة ) 2016(نصّ على هذه الصلاحية التعديل الدستوري    

إشراف اللّجنة الدائمة للهيئة على مراجعة القوائم الانتخابية، وهو ما جاء النصّ عليه في النظام 
  .الإدارة أثناء مراجعتها للقوائم الانتخابية فتتابع وتوجهمنه،  27في المادة  الداخلي

  في الولايات بين المداومات مهمة التنسيق/ ب 
في الولايات ومتابعة  المداوماتوالمقصود بالتنسيق تقريب وجهات النظر وتوحيد أعمال    

ق تحت سلطة ورقابة ذا التنسي، و يكون هبينها نشاطاتها، لكي تأخذ شكلا واحدا متفقا عليه
  . 4بعد المداولةرئيس الهيئة، وتصدر قراراتها 
                                                             

  .من النظام الداخلي للھيئة ،34و  33و  32و  31المواد  - 1
  .، من النظام الداخلي للھيئة37و 36المادتان  - 2
  .للھيئة من النظام الداخلي 39المادة  - 3
  .للھيئة من النظام الداخلي 27، والمادة المتعلق بالھيئة ،)11-16(القانون العضوي  من 36المادة  - 4
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  مهمة التنظيم والتكوين/ ج 
، وهذا حسب نصّ تقوم الّلجنة الدائمة بالصلاحيات التنظيمية لمجريات العملية الانتخابية  

  :فيتتمثل و  ،يالداخلمن النظام  27والمادة ) 11- 16(من القانون العضوي 36المادة 
المترشحين الأحرار للحيّز الزمني لاستعمال  التوزيع العادل بين الأحزاب السياسية و -

 .وسائل الإعلام، وكذا إعداد إستراتيجية إعلامية للهيئة

 .إعداد مشروع برنامج سير الهيئة -

 تالانتخاباالقيام بأيام تكوينية لأعضاء الهيئة والتشكيلات السياسية تتعلق بمراقبة  -
 .وكيفية صياغة الطعون الانتخابية

 .تقوم باتخاذ التدابير اللازمة للقيام بمهامها على أحسن وجه -

  إعداد التقارير لتقييم العمليات الانتخابية / د  
والتقارير التي تقوم بإعدادها كلها تتعلق بسير العملية الانتخابية، وتكون هذه التقارير مرحلية    

  . 1استحقاق، أو بتقديم التقرير النهائي بمناسبة كل اقتراعأثناء كل مرحلة في أي 
وتقوم اللّجنة الدائمة بالمداولات في مهامها وتأخذ بأغلبية الأصوات، وتنفذ قراراتها بموجب قرار  

  .2رئيس الهيئة العليا

  عمل وتسيير المداومات: ثانيا  
ة العليا المستقلة لمراقبة أعضاء يعينهم رئيس الهيئ) 08(تتكون المداومة من ثمانية    

الانتخابات من بين أعضاء الهيئة، مراعيا في ذلك التمثيل الجغرافي للولايات والدوائر الانتخابية 
في الخارج، وقد يزيد أو ينقص عدد الأعضاء عن الثمانية حسب حجم الدائرة الانتخابية شريطة 

لمجتمع المدني، ويتولى رئاستها أن يحافظ على التساوي في تشكيلتها بين القضاة وكفاءات ا
  .3منسق يعيّنه رئيس الهيئة العليا

من القانون  43ورد النصّ عليها في المادة ومتنوعة بصلاحيات عديدة  المداومةتقوم   
من النظام الداخلي، وتتمثل هذه المهام في مراقبة جميع  41، والمادة )11-16(العضوي 

  .التلقائي أو بناء على إخطارمراحل العملية الانتخابية، والتدخل 
                                                             

 .للھيئة من النظام الداخلي 27المادة  - 1
  .المتعلق بالھيئة ،)11-16(، من القانون العضوي 38و  37 المادتان - 2
  .للھيئة من النظام الداخلي 40، والمادة المتعلق بالھيئة ،)11-16(، من القانون العضوي 42و 41 تانالماد - 3
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  مراقبة جميع مراحل العملية الانتخابية /1  
تقوم المداومة بمراقبة الإدارة المنظمة للعملية الانتخابية في جميع مراحلها، وكذا مراقبة    

الأحزاب السياسية والقوائم الحرة ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المساهمة في 
  .زامها بالقانونالانتخابات، وإل

بالتحقيق، كما يمكن لها أن والوثائق الثبوتية أثناء قيامها ويمكن أن تطلب كل المعلومات   
  .لعملها أدائهاتستعين بالمحضرين القضائيين والموثقين العموميين أثناء 

  بناء على إخطار التدخل التدخل التلقائي أو  /2 
تلقائيا أثناء ملاحظتها لأي تجاوز يمس بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية،  تتدخل المداومة  

تدخل بناء على إخطار من الأحزاب السياسية أو تومن أي طرف كان، كما يمكن أن 
المرشحين الأحرار أو من أي ناخب في الدائرة الانتخابية، بحيث يحمل الإخطار اسم ولقب 

  .مون الإخطار و أدلة الإثبات إن وجدتوصفة وتوقيع المخطر وعنوانه ومض
وتفصل فيه بعد التداول بحضور أغلبية أعضائها، أو بالتداول بعضوين مناصفة يوم الاقتراع   

  .1 ، وينفذها المنسق بموجب قرارات يبلغها للأطراف المعنيةلما يتميّز به من طابع استعجالي
  ومسك محاضرها المداومةتسجيل العرائض والاحتجاجات وحالات التدخل التلقائي وبريد  /3
التي أخطرت بها ومسكها في سجل خاص، كما  والاحتجاجاتمة بتدوين العرائض او تقوم المد  

مسك أي وثيقة صادرة عنها وحفظ الأرشيف الخاص بمسك محاضر اجتماعات المداومة و  تقوم
ي كتابة التقارير المرحلية والختامية للمداومة، وتقوم بكل هذا تحت سلطة بها بعد استغلالها ف

  .2منسق المداومة
  كتابة التقارير عن سير العملية الانتخابية /4 

تقوم المداومة بزعامة منسقها بكتابة التقارير المرحلية عن سير العملية الانتخابية، كما تقوم   
  .3إرسالها إلى رئيس الهيئة العليا للإطلاع عليهاثمّ بصياغة التقرير النهائي، ومن 

                                                             
 .للھيئة من النظام الداخلي ،49و  42 تان، والمادالمتعلق بالھيئة، )11-16(من القانون العضوي  45و 43 تانالماد - 1
  .للھيئة من النظام الداخلي 41المادة  -2
  .للھيئة من النظام الداخلي، 49المادة  - 3
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  المبحث الثاني
  صلاحيات الهيئة العليا المستقلة 

ومتنوعة، يمكن حصرها في  صلاحيات عديدةالعليا المستقلة لمراقبة الانتخابات للهيئة      
مة ثلاث، وهي مهمة الإشراف على العملية الانتخابية ومهمة الرقابة عليها، و الثالثة مه

تسهر الهيئة العليا :" منه 194التكوين، ولقد  جاء النص على بعضها في الدستور في المادة 
على شفافية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية كذا الاستفتاء ونزاهتها، منذ استدعاء الهيئة 

  .الناخبة حتى إعلان النتائج المؤقتة
  :لخصوص على ما يأتيوتسهر اللجنة الدائمة للهيئة العليا على ا

 الإشراف على عمليات مراجعة الإدارة للقوائم الانتخابية، -
صياغة التوصيات لتحسين النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم العمليات  -

 الانتخابية،
تنظيم دورة في التكوين المدني لفائدة التشكيلات السياسية حول مراقبة الانتخابات  -

 ..."وصياغة الطعون
الصلاحيات في أي استحقاق منذ صدور مرسوم استدعاء الهيئة  ذههالهيئة العليا وتمارس   

، ولقد ورد الحديث عن صلاحيات الهيئة في القانون الناخبة إلى غاية الإعلان المؤقت للنتائج
المتعلق بالهيئة في الفصل الثالث منه، وجاء تفصيل تلك الصلاحيات في ) 11-16(العضوي 

، حيث نصّ القسم الأول على صلاحيات الهيئة قبل الاقتراع ، وضمنه أحدى عشرة أقسام أربعة
صلاحيات كلها تمارسها الهيئة يوم الاقتراع، ) 6(صلاحية، والقسم الثاني ضمّنه ست ) 11(

صلاحيات، ) 3(أما القسم الثالث فخصص لصلاحيات الهيئة بعد الاقتراع، وتتمثل في ثلاث 
مواد، ) 10(حيات العامة للهيئة في مجال الرقابة، وورد في عشرة والقسم الرابع جمع الصلا

وسنفصل هذه الأقسام الأربعة في مطلبين نتطرق فيهما لمهمتي الإشراف والرقابة فقط، بحيث 
، والمطلب الخاصة بمراحل العملية الانتخابيةنتطرق في المطلب الأول إلى صلاحيات الهيئة 

  .عامة للهيئة في مجال الرقابة على العملية الانتخابيةالثاني نتطرق فيه للصلاحيات ال
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  المطلب الأول
  الخاصة بمراحل العملية الانتخابيةصلاحيات الهيئة 

صدور مرسوم للهيئة العليا صلاحيات تتعلق بكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، منذ    
نهاية عملية الفرز، لذلك سنتطرق في الفرع الأول لمهام إلى غاية للاقتراع الهيئة الناخبة  دعوة

في الفرع الثاني لدور الهيئة في الهيئة عند مراجعة الإدارة للقوائم الانتخابية، ومن ثم نتطرق 
مرحلتي لصلاحيات الهيئة في  لفرع الثالثونتطرق في ا ،ملة الانتخابيةوالحالترشح  مرحلتي
  .الفرزو  الاقتراع

  الفرع الأول   
  في المرحلة التحضيريةصلاحيات الهيئة  

بالتدخل التلقائي أو بناء على إخطار من هذه المرحلة بالإشراف والرقابة وتقوم الهيئة العليا في   
خطر ، كما تُ )10-16(الأطراف المعنية، وتوجه وتأمر عند وجود أي تجاوز لقانون الانتخابات 

  .انتخابيةالنيابة العامة والقضاء بأي جريمة 
، تبدأ المرحلة التحضيرية بصدور المرسوم الرئاسي المتعلق بدعوة الهيئة الناخبة للاقتراعو   

من  25أو تشريعية أو رئاسية، وهذا ما نصت عليه المادة ية سواء تعلق الأمر بانتخابات محل
لمرحلة في هذه ا، فتقوم الهيئة بمجموعة من المهام المتعلق بالانتخابات القانون العضوي

  :نذكرها

  وحيادهم الأعوان المكلفين بالعمليات الانتخابية تعيينالتأكد من : أولا
تجري الاستشارات الانتخابية تحت مسؤولية الإدارة، المكونة من أعوان وموظفين يلتزمون  

من  12، وتقوم الهيئة العليا بموجب المادة 1إزاء الأحزاب السياسية والمرشحينالتام بالحياد 
توفر بدء من  ،رينخّ سَ التأكد من ذلك، فتراقب كل الأعوان المُ ب) 11-16(القانون العضوي 

  .أثناء عملهم إلى غاية انتهائهتراقب حيادهم التام وعدم تدخلهم  تعيينهم وشروط 

جنة و اللّ نة الإدارية الانتخابية البلدية هم أعضاء اللج الأعوان المكلفون بالعمليات الانتخابيةو  
رية الانتخابية للمقيمين بالخارج والّلجنة الانتخابية البلدية واللجنة الانتخابية الولائية واللّجنة الإدا

                                                             
  .المتعلق بنظام ا=نتخابات، )10-16(  من القانون العضوي 164المادة  - 1
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الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية و اللّجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج و أعضاء 
  .مكاتب التصويت

  اللجنة الإدارية الانتخابية البلدية/ 1 

المتعلق  )10-16(من القانون العضوي  15نص على تشكيلتها بموجب المادة وجاء ال  
على أنها تتكون من قاض رئيسا  يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، بالانتخابات، 

خبي الأمين العام للبلدية عضوا ونائبين اثنين من نائيس المجلس الشعبي البلدي عضوا و ور 
   .جنةالبلدية يعينهما رئيس الل

  اللجنة الإدارية الانتخابية للمقيمين بالخارج/ 2 
على أنها تتكون  للانتخابات، من القانون العضوي 16النص على تشكيلتها بموجب المادة  ردو  

من رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي يعينه السفير رئيسا، وناخبين اثنين 
مسجلين في القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية يعينهما رئيس اللجنة، وموظف 

بناء على طلب من  أو القنصلية في الخارجقنصلي عضوا، وتجتمع بمقر الممثلية الدبلوماسية 
  .رئيسها

  اللّجنة الانتخابية البلدية/ 3 
، وتتكون من قاض )10-16(من القانون العضوي  152وجاء النص عليها في المادة   

رئيسا، يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، ونائبا له ومساعدين اثنين يعينهم الوالي 
، ن والمنتمين إلى أحزابهم إلى غاية الدرجة الرابعةمن بين ناخبي البلدية، باستثناء المترشحي

  .وهذا بديهي ومنطقي لتفادي عمليات التزوير المنظمة
  اللّجنة الانتخابية الولائية/ 4 

، وتتكون من ثلاث قضاة )10-16(من القانون العضوي  154نص عليها في المادة ورد ال  
إضافيين يعينون من طرف وزير العدل حافظ يرأسهم رئيسا من بينهم برتبة مستشار، وأعضاء 

  .الأختام
  اللّجنة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية/ 5
وأحالت تشكيلتها للتنظيم، تقوم  ،)10-16(من القانون العضوي  162نصّت عليها المادة   

ابية ت المنتشرة في الدوائر الانتخبإحصاء النتائج المحصل عليها في كل مكاتب التصوي
  .الدبلوماسية أو القنصلية
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  اللّجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج/ 6

من ثلاث قضاة  ،)10-16(من القانون العضوي  163تتكون حسب ما أحالت إليه المادة   
وتستعين بموظفين أحدهم برتبة مستشار و أعضاء إضافيين يعينهم وزير العدل حافظ الأختام، 

  .ةبين وزير الداخلية والوزير المكلف بالخارجياثنين يعينون بقرار مشترك 
  أعضاء مكاتب التصويت/ 7 

، من )10-16(من القانون العضوي  30و 29 تينيتكون مكتب التصويت حسب نصّ الماد  
رئيس ونائب له وكاتب ومساعدين اثنين، ومن أعضاء إضافيين، كلهم يعينون بقرا من الوالي 

، وتختلف تشكيلة مكتب التصويت ة الإدارية والدائرة والبلديةعالذي ينشره بمقر الولاية والمقاط
من ذات القانون، حيث يتكون من  118لانتخابات أعضاء مجلس الأمة حسن نصّ المادة 

أعضاء إضافيين ويزود المكتب بأمانة يديرها ) 04(رئيس ونائب للرئيس وساعدين اثنين وأربعة 
  .زير العدل حافظ الأختامأمين ضبط، وتعيّن هذه التشكيلة من طرف و 

  إلا بترخيص  التأكد من عدم استعمال أملاك ووسائل الدولة :ثانيا  

تتأكد الهيئة قبل الاقتراع من عدم استعمال أملاك الدولة لفائدة حزب سياسي أو مترشح أو    
لأغراض شخصية  اقائمة مترشحين، لأن أملاك الدولة هي ملك للعامة لا يجوز التصرف فيه

، سواء تعلق الأمر باستعمال الأماكن العمومية دون تصريح، أو أن يكون اأو نقله اأو بيعه
بتصريح غير منصف لمختلف الأطراف المتنافسة، أو استعمال بعض أصحاب النفوذ من 

 ي الحملة الانتخابية أو في غيرها من مراحللآليات الخاصة بالدولة فلوزراء مرشحين أو غيرهم 
العملية الانتخابية، وتتدخل الهيئة تلقائيا أو نتيجة إخطار من أحد الأطراف المتنافسة للحد من 

   .1الإنصاف و مبدأ المساواةمع نافي تهذا التجاوز الذي ي
  إشراف الهيئة على الإدارة أثناء مراجعة القوائم الانتخابية :ثالثا

، مكان معيّنأسماء الناخبين في  تضمّ جداول مرتبة أبجديا عبارة عن  القوائم الانتخابية هي  
 تحديدها الشروط الخاصة بعضوية هيئة الناخبين وممارسة حق التصويت، عندتتوافر فيهم 

  :وإشرافها يكون في حالات ثلاث، وهي

                                                             
  .المتعلق بنظام ا=نتخابات، )10-16(من القانون العضوي  183المادة  - 1
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  للقانون العضوي للانتخابات مطابقة الإجراءات المتعلقة بمراجعة الإدارة للقوائم الانتخابية/ 1 

ة ينصّ المرسوم الرئاسي     على بداية مدة المراجعة  1الخاص باستدعاء الهيئة الناخب
البلدي أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بتعليق  الشعبيالاستثنائية، فيأمر رئيس المجلس 

مراجعة القوائم الانتخابية واختتامها، ويمكن لأي ناخب أغفل تسجيله أن يتقدم  افتتاحإشعار 
من إعلان اختتام المراجعة ) 10(تظلمه لرئيس اللجنة الإدارية الانتخابية في مدة عشرة أيام 

في المراجعة الاستثنائية، ويمكن لأي مواطن ) 05(العادية، ويقلص الأجل إلى خمسة أيام 
على أي شخص مسجل بغير وجه حق، وتبت  الاعتراضقوائم الانتخابية مسجل في إحدى ال

أيام يرد فيه رئيس المجلس الشعبي ) 03(اللّجنة الإدارية الانتخابية في الطعون في أجل ثلاثة 
البلدي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية للطاعن الذي يرفع طعنا آخر لدى المحكمة 

أيام كاملة من تبليغ القرار، وفي حالة عدم التبليغ ) 05(ن خمسة المختصة إقليميا في غضو 
) 12-17(، وقد صدر المرسوم التنفيذي 2الاعتراضمن تاريخ ) 08(يفتح الأجل لثمانية أيام 

الذي يحدد قواعد سير اللّجنة الإدارية الانتخابية مفصلا للكيفيات التي نصّ عليها القانون 
  .3العضوي المتعلق بالانتخابات

  التأكد من مطابقة القوائم الانتخابية الموضوعة تحت تصرفها للقانون العضوي للانتخابات/ 2 
مراجعة استثنائية نة الإدارية الانتخابية بمراجعة القوائم الانتخابية مراجعة عادية و جلتقوم الّ    

توافر شروط قيد عند كل استحقاق تحت متابعة وتوجيه اللّجنة الدائمة للهيئة التي تتأكد من 
  .تتأكد من عدم وجود موانع للتصويتالتصويت، كما  هم فيالناخبين وممارسة حق

من القانون ) 13- 3(المواد من في القوائم الانتخابية هي ما نصّت عليه وشروط التسجيل  
الأولى للشروط  المواد الثلاث تصصخُ حيث ، المتعلق بالانتخابات) 10-16(العضوي 
سنة  )18(ثمانية عشرة الجنسية الجزائرية و بلوغ سن شرط وهي  ،في الناخب فرهااالواجب تو 

  .4والإقامة في البلدية المسجل فيها
                                                             

، يتضمن استدعاء الھيئة ا=نتخابية =نتخاب أعضاء 04/02/2017، المؤرخ في )57- 17(المرسوم الرئاسي رقم : مثل - 1
  .2017/ 05/02في  الصادرة، 6عدد : الجريدة الرسمية، المجلس الشعبي الوطني

 .متعلق بنظام ا=نتخابات، ال)10-16(القانون العضوي من ، )21ــــ14(المواد من : ينظر - 2
، ، يحدد قواعـــد سيــــر اللّجنة اVداريـــة ا=نتخابيــة2017/ 17/01، المؤرخ في )12- 17(المرسوم التنفيذي رقم  :ينظر - 3

  .2017/ 18/01في الصادرة  ،3عدد : الجريدة الرسمية
  .متعلق بنظام ا=نتخابات، ال)10- 16(القانون العضوي من  ، 5، 4، 3المواد : ينظر - 4
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من ذات القانون أنه لا يجوز التسجيل في القوائم الانتخابية لكل  5المادة  وذكر المشرع في 
  :من اتصف أو توفرت فيه الحالات الآتية

  .لمصالح الوطن أثناء الثورة التحريريةكل من سلك سلوكا منافيا / أ  
  .كل من حكم عليه بجناية ولم يرد اعتباره/ ب 
خاب كل من حكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس و الحرمان من ممارسة حق الانت/ ج 

  .1من قانون العقوبات ،1مكرر 9مكرر و 9والترشح طبقا للمادة 
  .كل من أشهر إفلاسه ولم يرد اعتباره/ د 
  .حجر عليه قضائيا أو حجز عليهن كل م/ ه 

التأكد من احترام الإدارة للترتيبات القانونية الخاصة بوضع القوائم الانتخابية تحت تصرف ممثلي / 3
  الأحزاب السياسية والمرشحين الأحرار

لابدّ على الهيئة العليا من متابعة الإدارة قصد التأكد من وضع القوائم الانتخابية تحت جميع   
شبهة التسجيل في  لإبعادثلي الأحزاب السياسية والمرشحين الأحرار قصد معاينتها و مراقبتها مم

القوائم الانتخابية من ليس له الحق، أو شطب من له الحق في التسجيل فيها، والطعن في ذلك 
من القانون العضوي المتعلق  22إن ثبت؛ لأنه يرقى إلى الجريمة الانتخابية، وقد نصّت المادة 
، 2)16- 17(ي المرسوم التنفيذ بالانتخابات على ذلك، وأحالت كيفية وضعها للتنظيم فصدر

الذي يحدد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف الهيئة العليا والأحزاب والمرشحين، 
منه على وضع القوائم الانتخابية البلدية تحت تصرف ممثلي ) 03(حيث أوجبت المادة الثالثة 

  :المترشحين الأحرار وفق ثلاث كيفيات وهي الأحزاب و
الشعبي البلدي توضع لدى المرشحين وممثلي  بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس -

 .الأحزاب السياسية  القائمة الانتخابية للبلدية التي تم الترشح فيها
بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الولائي أو الوطني توضع لدى المرشحين  -

 .فيها والأحزاب السياسية القوائم الانتخابية لبلديات الدائرة الانتخابية التي تم الترشح
                                                             

يعدل ، 16/02/2014في ، الصادرة 7عدد : الجريدة الرسمية ،04/02/2014في  ، المؤرخ)01- 14( انون رقمالق :ينظر - 1
  .المتضمن قانون العقوبات ،1966 /08/06المؤرخ في  ،)156 - 66(ويتمم اkمر رقم 

، يح����دد كيفي����ات وض����ع القائم����ة ا=نتخابي����ة تح����ت 2017/ 17/01، الم����ؤرخ ف����ي )16-17(رق����م تنفي����ذي الالمرس����وم  - 2
 ،3ع����دد : الجري����دة الرس����ميةتص����رف المترش����حين والھيئ����ة العلي����ا المس����تقلة لمراقب����ة ا=نتخاب����ات واط����\ع الناخ����ب عليھ����ا، 

  .2017/ 18/01في  الصادرة
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بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية توضع لدى ممثلي الأحزاب والمرشحين الأحرار جميع  -
  .القوائم الانتخابية لجميع البلديات

   الفرع الثاني
  صلاحيات الهيئة في مرحلتي الترشح والحملة الانتخابية

 12نصّت عليها المادة نتخابية في مرحلتي الترشح والحملة الاللهيئة العليا صلاحيات عديدة   
في تأكدها من صلاحياتها في مرحلة الترشح تتمثل حيث ، )11-16(من القانون العضوي 

مطابقة الترتيبات الخاصة بإيداع ملفات الترشح لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام 
الإدارة الانتخابات، كما لها صلاحيات تتعلق بفترة الحملة الانتخابية تتمثل في إشرافها على 

أثناء توزيعها للهياكل التي تحتضن تجمعات الحملة الانتخابية وكذا متابعتها لسلامة توزيع 
هر على متابعة التوزيع المنصف كذا تسالإدارة للأماكن المخصصة لإشهار قوائم المترشحين، و 

تها للحيز الزمني في وسائل الإعلام الوطنية السمعية والبصرية المرخص لها، وترسل ملاحظا
  . للأطراف المعنية أثناء وجود أي تجاوز

  صلاحيات الهيئة في مرحلة الترشح :أولا 

) 06(المتعلق بالهيئة في فقرته السادسة ) 11-16(من القانون العضوي 12جاء في المادة   
أن الهيئة تقوم بالتأكد من سلامة الترتيبات الخاصة المتعلقة بإيداع ملفات الترشح، وذلك 

  :، فتتأكد منالمتعلق بنظام الانتخابات) 10-16(لما جاء به القانون العضوي بمطابقتها 
  شروط الترشح/ 1 
الجزائري، لذا ما القانون العضوي للانتخابات يعتبر المترشح للانتخابات ناخبا في مفهوم   

  :يشترط في الناخب يشترط في المترشح، بالإضافة إلى شروط أخرى نفصل فيها كما يأتي
  .بات أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منهاإث/ أ  
سنة  )25(سنة على الأقل، والتشريعية  )23(سنة، والمحلية  )40(بالنسبة للرئاسية : السن/ ب 

  .1على الأقل
  .الجزائرية الجنسية/ ج 

                                                             
  .المتعلق بنظام ا=نتخابات، )10-16(من القانون العضوي  ،92و  79المادتان : ينظر - 1
  
  
  



 ني        النظام القانوني للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخاباتالفصل الثا

 

71 

 

القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ولا يسعنا في وهي مفصلة  :1شرط التزكية/ د 
  .لذكرها والتطرق إليهاالمجال 

  موانع الترشح/ 2 
  :تطرق المشرع الجزائري لحالات تتنافى والمنصب المراد الترشح إليه كالآتي  

من القانون العضوي  81المادة  بينتهم بالنسبة لانتخابات أعضاء المجلس الشعبي البلدي
، 83المادة نتهم بيّ  الولائيبالنسبة لانتخابات أعضاء المجلس الشعبي و  ،المتعلق بالانتخابات

  .من ذات القانون 91المادة دلّت عليهم  بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطنيو 

  إجراءات الترشح وآجال إيداعها/ 3
  :، وتختلف ترتيبات الترشح وآجالها من استحقاق لآخرأيضاوهذا الذي تتأكد منه الهيئة  
   والتشريعيةبالنسبة للانتخابات المحلية / أ 
سحب استمارة   من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات على إلزامية 93نصت المادة    

  .يوما كاملة قبل الاقتراع )60(ستين ب 95في المادة  الترشح في المواعيد المحددة قانونا
الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية، ولقد أحال المشرع من مصالح الولاية أو من وتسحب 

المنظم ) 13-17(، فصدر المرسوم التنفيذي الجزائري كيفية تنظيم استمارة الترشح على التنظيم
أن استمارة  منه الثانية المادةبيّن في  حيث ،2)2017ماي  04( ياتلاستمارة الترشح في تشريع

كما على أنه يجب على  ها المصالح المختصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، الترشح تعدّ 
لمترشح وصلا بالاستلام برنامجه الانتخابي، ويسلم لالتصريح بالترشح أن يلحق كل مترشح 

في أو القنصلية يبين تاريخ وساعة الاستلام، ويتم الأمر كذلك بالنسبة للممثليات الدبلوماسية 
ي وبالتوقيعات ج الانتخابتصريحات الترشح بالبرنامفيها  تدعمالحرة  والقوائمالخارج، 
  . 3الشخصية

المتعلق بالانتخابات على عدم إمكانية ) 10-16(من القانون العضوي  96ونصّت المادة    
تعديل أي قائمة مترشحين أو سحبها إلا في حالة وفاة أحد المترشحين، التي إن كانت قبل 

                                                             
  .المتعلق بنظام ا=نتخابات، )10-16(، من القانون العضوي 142و  94و 73المواد : ينظر - 1
، يتعلق باستمارة التصريح بالترشح لقوائم المترشحين =نتخاب 17/01/2017، المؤرخ في )13-17(المرسوم التنفيذي رقم  - 2

 .18/01/2017في  الصادرة، 03عدد : الجريدة الرسميةأعضاء المجلس الشعبي الوطني، 
  .المتعلق بنظام ا=نتخابات، )10- 16(القانون العضوي  من 94المادة : ينظر - 3
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انتهاء أجل الترشح يستخلف من قبل الحزب الذي ينتمي إليه أو حسب ترتيب المرشحين في 
يمكن أن  مدة الترشح لا انتهاءالقائمة إن كان من المرشحين الأحرار، وإن كانت الوفاة بعد 

   .يستخلف

من ذات القانون العضوي على عدم إمكانية الترشح في أكثر من قائمة  97كما نصّت المادة   
  .انتخابية أو أكثر من دائرة انتخابية

  بالنسبة للانتخابات الرئاسية/ ب 
المتعلق بالانتخابات على كيفية الترشح ) 10-16(من القانون العضوي  139نصّت المادة    

يداع طلب لدى المجلس الدستوري، يتضمن اسم ولقب وتوقيع إلرئاسة الجمهورية، بحيث يكون ب
ويرفق الطلب بملف يحتوي على الوثائق الثبوتية المتعلقة بشروط ومهنة المترشح وعنوانه، 

يوما على ) 45(خمس وأربعين لطلب المحدد بعلى أجل إيداع ا 140الترشح، ونصّت المادة 
  .الأكثر بعد صدور المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة

للأطراف المعنية في أجل أقصاه غها ويفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات ويبلّ    
، كما 141أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، وهذا ما نصّت عليه المادة ) 10(عشرة 

من ذات القانون على عدم قبول انسحاب المترشح بعد قبول ترشحه من  144نصّت المادة 
المجلس ، وفي حالة وفاة مترشح أو حدوث مانع خطير له بعد موافقة المجلس الدستوري

الدستوري على قائمة المترشحين ونشرها في الجريدة الرسمية يؤجل التصويت مدة أقصاها 
  . يوما) 15(خمسة عشر 

  صلاحيات الهيئة في مرحلة الحملة الانتخابية: ثانيا  
والتي ة التي تسبق عملية الاقتراع، مجموعة الأنشطة السياسيعرفت الحملة الانتخابية بأنها    

بعقد مؤتمراتهم  ،أو كلاهما) أحزاب أو قوى سياسية(لمرشحون فرادى أو جماعات يقوم بها ا
فزيون التجمعات والمواكب والصحف والتل واستخدام الانتخابية وتنظيم محافل خطبهم الدعوية،

لعرض أفكارهم ووعودهم، أنواعها،  والإذاعة والإعلانات والنشرات والوسائط الإلكترونية بمختلف
بهدف الحصول على أصواتهم يوم الاقتراع، وعدم  ،بين على سياساتهم وبرامجهمواطلاع الناخ

  .1التصويت لمنافسيهم
                                                             

  .140: عمرو ھاشم ربيع وآخرون، المرجع السابق، ص - 1
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 173المادة  فبيّنت، )10-16(العضوي  الحملة الانتخابية في القانون ونصّ المشرع على مدة 
الحملة تكون من الدستور،  )3فقرة ( 103باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة على أنه

) 3(ا من تاريخ الاقتراع، وتنتهي قبل ثلاثة يوم )25( خمسة وعشرين الانتخابية مفتوحة قبل
يوما من تاريخ  )12(، وإذا أجري دور ثان للاقتراع فإن الحملة تفتح قبل أيام من تاريخه

وهذا ما  ،ويمنع القيام بالحملة خارج هذه الفترةمن تاريخه، ) 2(يومين وتنتهي قبل  الاقتراع
  .من ذات القانون 174نصت عليه المادة 

القيام بالعمليات  توجب على المجلس الدستوري أن يعلنمن الدستور  103من المادة  3والفقرة  
حصول مانع شرعي له، رشحين للدور الثاني أو تالانتخابية من جديد في حالة وفاة أحد الم

  .يوما) 60(ة في مدّة أقصاها ستين يدالحالة آجال تنظيم انتخابات جد وتمدد في هذه
  : هي وتقوم الهيئة في هذه المرحلة بالإشراف والرقابة على ثلاث عمليات  

  والأماكن المخصصة للحملة على توزيع الهياكل الهيئة تشرف / 1 

ة، كما تقوم بتوزيع تقوم الإدارة بتوزيع الهياكل المعنية لاحتضان تجمعات الحملة الانتخابي   
تحت متابعة وتوجيه الهيئة  المواقع والأماكن المخصصة لإشهار قوائم المترشحين، ويتم ذلك

من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات على أن الوالي يسهر  182العليا، حيث نصّت المادة 
على تخصيص أماكن عمومية داخل الدوائر الانتخابية لإلصاق الترشيحات، وتوزع هذه 

لمترشحين بالتساوي، كما يمنع استعمال أي مكان آخر غير مخصص، ويمنع الأماكن بين ا
استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة للأشخاص المعنوية الخاصة أو التابعة للأشخاص 

  .1العموميين بدون تصريح

  تشرف الهيئة على التوزيع العادل بين المترشحين للحيز الزمني في وسائل الإعلام/ 2 
عة توزيع الإدارة للحيز الزمني المنصف بين المترشحين في وسائل بالهيئة العليا بمتاتقوم    

من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات  177، حيث نصت المادة الإعلام السمعية والبصرية
على أنه لكل مترشح للانتخابات المحلية أو التشريعية أو الرئاسية مجال عادل في وسائل 

خّص لها بالقيام بذلك، وتكون المدة متساوية بين ية السمعية والبصرية التي رُ الإعلام الوطن
على خضوع وسائل الإعلام السمعية  178المترشحين يراعى فيها عددهم، ونصّت المادة 

                                                             
  .المتعلق بنظام ا=نتخابات، )10-16(من القانون العضوي  183المادة  - 1



 ني        النظام القانوني للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخاباتالفصل الثا

 

74 

 

والبصرية لأوامر الإدارة والهيئة العليا أثناء تغطيتها للحملة، وتكون تحت مسؤولية سلطة 
) 72(ويمنع سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين قبل اثنتين وسبعين الضبط السمعي البصري، 

  .1بالخارج بالنسبة للجاليةأيام ) 05(مسة ساعة من تاريخ الاقتراع على المستوى الوطني، و خ

  تراقب مجريات الحملة الانتخابية وتسهر على تطابقها للتشريع المعمول به /3 
ع مجريات الحملة الانتخابية وتقوم بالتدخل في حالة التجاوز تراقب الهيئة العليا المستقلة جمي  

  :2عند مخالفة التشريع المعمول به فتقوم ب
 .التأكد من ميعاد بداية الحملة الانتخابية ونهايتها، وعدم القيام بها خارج المدة القانونية -
 .الحرص على عدم استعمال اللّغات الأجنبية في الحملة -
 .المترشحين ببرامجهم الحزبية والانتخابية حسب الحالةالتأكد من التزام  -
في وسائل  المترشحينالتأكد من التوزيع العادل والمنصف للحيز الزمني المخصص  -

 .الإعلام المختلفة
 .التأكد من استعمال الأماكن العمومية المخصصة للحملة، وتمنع ما عداها -
 .تشريعالتأكد من سلامة التجمعات والتظاهرات ومطابقتها لل -
 .تجارية، كما تمنع استعمال الممتلكات الخاصة إشهاريةتمنع أي وسيلة  -
 .تمنع استغلال دور العبادة والمؤسسات التربوية والعمومية من طرف المترشحين -
المترشحين الأحرار، وتمنع الأموال المشبوهة والتي  تراقب تمويل الأحزاب السياسية و -

 .الأقصى لنفقات الحملة لكل مترشح تكون من طرف أجنبي، كما تراقب الحد

   الفرع الثالث  
  الفرز و الاقتراعصلاحيات الهيئة في مرحلتي 

للهيئة صلاحيات عديدة ومتنوعة في عملتي الاقتراع والفرز، نصّ القانون العضوي المتعلق    
مهام  منه على 14على دورها خلال الاقتراع، كما نصّ في المادة  13بالهيئة عليها في المادة 

  .ئة بعد الاقتراع وهي مرحلة الفرزالهي
                                                             

  .المتعلق بنظام ا=نتخابات، )10-16(من القانون العضوي  180المادة  - 1
  .المتعلق بنظام ا=نتخابات، )10-16(من القانون العضوي ، )186 ــــ173( المواد من : ينظر - 2
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  مهام الهيئة في مرحلة الاقتراع: أولا 
يمكن كما ذكرنا تقسيم مهام الهيئة المتعلقة بالاقتراع والتصويت إلى قسمين، الصلاحيات  

الأولى تتمثل في مهام الهيئة التي تتعلق بالاقتراع وتباشرها قبل يوم الاقتراع، والصلاحيات 
  .ة مهامها يوم الاقتراعالثاني

  قبل يوم الاقتراعالتي تباشرها بالاقتراع  المتعلقة مهام الهيئة/ 1 
رُ صلاحيتين كْ المتعلق بالهيئة ذِ ) 11-16(من القانون العضوي  12جاء في المادة    

  :تتمثلان في تقوم بهما قبل يوم الاقتراعمتعلقتين بالاقتراع  احترازيتين
  قائمة الأعضاء الأساسيين والإضافيين لمكاتب التصويتتتأكد من تعليق / أ 
الذي  تقوم الهيئة بالتأكد من تعليق قائمة الأعضاء الأساسيين والإضافيين لمكتب التصويت  

، ويتكون من رئيس )10-16(من القانون العضوي  29جاء النص على تشكيلته في المادة 
يكون أن تعيينهم وتسخيرهم على  30ة الماد ونائب رئيس و كاتب ومساعدين اثنين، ونصّت

  .بقرار من الوالي

عضاء الإضافيين بمقر الولاية وألزم المشرع الإدارة بنشر قائمة أعضاء مكتب التصويت والأ  
بعد  يوما على الأكثر) 15(والمقاطعة الإدارية والدائرة والبلدية المعنية في أجل خمسة عشر 

قفل قائمة المترشحين، كما أوجب المشرع بأن تسلم قائمة أعضاء مكتب التصويت للمثلين عن 
الأحرار إذا طلبوا ذلك مقابل وصل تسليم، وألزم  المترشحين الأحزاب السياسية المتنافسة و

  .المشرع على رئيس مكتب التصويت تعليق قائمة الأعضاء في مكتب التصويت يوم الاقتراع
  ابع الطعون المتعلقة بأعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيينتت/ ب 
التصويت، بعض الأطراف المتنافسة في الانتخابات على تشكيلة أعضاء مكتب  ضُ عترِ قد تَ   

الموالية لتعليق ) 5( خمسةالإذا قدّم كتابيا ومعللا في خلال الأيام  فيكون هذا الطعن مقبولا
بالرد عليه لزم الإدارة وتتأكد من توافر شروطه المذكورة سابقا وتُ  ، وتتابع الهيئة الطعنالقائمة

أيام ) 3(القانونية المحددة بثلاثة  هآجالتتابع الهيئة صدور قرار الرفض في إيجابا أو رفضا، و 
  .كي لا تتعسف الإدارة في ذلك

أيام من ) 3(كما تتابع الهيئة الطعن المقدم للمحكمة الإدارية المختصة إقليميا في أجل ثلاثة   
أيام ) 5(تاريخ تبليغ قرار الرفض، وتفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في أجل خمسة 
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كاملة من تاريخ تسجيل الطعن، ويكون قرارها غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن، ويبلغ 
  .1للوالي قصد تنفيذه، كما يبلّغ عنللطا

  المترشحين الأحرار على مراكز ومكاتب التصويت تتأكد من احترام القانون في توزيع ممثلي الأحزاب و/ ج 
ل المشرع للهيئة العليا صلاحية مراقبة الإدارة أثناء توزيعها لممثلي الأحزاب السياسية خوّ   

وممثلي المترشحين الأحرار على مراكز ومكاتب التصويت، وإلزامها بتطبيق القانون في ذلك 
أو من يمثلهم  المترشحينعلى السماح  166ولقد نصّت المادة  المساواة في التوزيع،راعى الذي 

عمليتي التصويت والفرز في حدود ممثل واحد في كل مركز و مكتب تصويت على  بحضور
 167ممثلين، وأضافت المادة ) 5(أن لا يتجاوز عدد الممثلين في مكتب التصويت عن خمسة 

رشحين، وإذا تعذر التوافق م أحزاب و) 5(على وجوب توافق الممثلين إذا كانوا أكثر من خمسة 
عة تحت رقابة الهيئة العليا، وبالنسبة للمكاتب المتنقلة يتم تعيين ممثلين يجب القيام بعملية القر 

  .المؤهلين قانونا لحضور عمليات التصويت والفرز) 5(اثنين من بين الممثلين الخمسة 

  )يوم الاقتراع( خلال الاقتراعمهام الهيئة / 2 

مهام ) 6(على ستة منه  13المتعلق بالهيئة في المادة ) 11-16(نصّ القانون العضوي   
  .في هذا اليوم والرقابة على مجموعة من التدابيرث تقوم بالإشراف يللهيئة أثناء الاقتراع، بح

  تتأكد من احترام المواقيت القانونية لافتتاح واختتام التصويت/ أ  
نظمه المشرع في نص الذي  ن موعد افتتاح التصويت واختتامهعلى الهيئة العليا التأكد م  

يبدأ الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا :" بنصها )10-16(من القانون العضوي  32المادة 
يمكن للوالي عند الاقتضاء بترخيص من ، و "ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة مساء

ر ساعة اختتامه الوزير المكلف بالداخلية أن يتخذ قرارات لتقديم ساعة افتتاح الاقتراع أو تأخي
وذلك قصد تسهيل ممارسة  ؛واحدةالنتخابية لادائرة االفي بعض البلديات أو في سائر أنحاء 

   .الناخبين لحقهم في التصويت
واستثناء وبطلب من  ،ايوما واحديدوم الاقتراع  من ذات القانون على أن 33ونصّت المادة  

ساعة على الأكثر  )72(اثنتين وسبعين الولاة يرخص وزير الداخلية لهم بتقديم افتتاح الاقتراع ب

                                                             
  .المتعلق بنظام ا=نتخابات، )10-16(من القانون العضوي  30المادة  - 1
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في البلديات التي يتعذر فيها إجراء عمليات التصويت في يوم الاقتراع نفسه لأسباب مادية 
  .وتشتت السكن

عة بطلب من رؤساء الممثليات سا) 120(كما يمكن تقديم افتتاح الاقتراع بمائة وعشرين 
  .الدبلوماسية والقنصلية إلى وزير الداخلية والخارجية اللذين يصدران قرارا مشتركا يجيز ذلك

  تتأكد من تعليق قائمة الأعضاء الأساسيين والإضافيين لمكاتب التصويت/ ب 
والإضافيين  تأكد الهيئة من تعليق قائمة الأعضاء الأساسيينأن لم يكتف المشرع بإلزامية   

  .لمكاتب التصويت قبل الاقتراع فقط؛ بل أوجب المشرع أن تتأكد من ذلك يوم الاقتراع
  المترشحين الأحرار على مراكز ومكاتب التصويت ممثلي الأحزاب وحضور تتأكد من / ج  
السياسية  بعدما تأكدت الهيئة قبل يوم الاقتراع من التوزيع العادل والمنصف لممثلي الأحزاب  
للسماح لهم بالحضور إلى  دابير، تقوم يوم الاقتراع بالتأكد من كل التالأحرار المترشحينو 

  .التصويت وممارسة حقهم في الرقابةومراكز مكاتب 
  تتأكد من احترام ترتيب أوراق التصويت المعتمد على مستوى مكاتب التصويت/ د 
الوصول إلى ترتيب القوائم المتنافسة قبل يوم القيام بعملية القرعة من أجل تقوم الهيئة ب  

الاقتراع عندما يتعلق الأمر بالانتخابات المحلية والتشريعية، وتتأكد يوم الاقتراع من الالتزام بهذا 
الترتيب، أما بالنسبة للانتخابات الرئاسية تتأكد من الالتزام بالترتيب حسب قرار المجلس 

  .1لرئاسة الجمهوريةالدستوري المحدد لقائمة المترشحين 
  تتأكد من توفر العدد الكافي من أوراق التصويت والعتاد والوثائق الانتخابية الضرورية/ ه 
تقوم الهيئة بفحص مكاتب التصويت والتأكد من التزام الإدارة بتوفير كل مستلزمات عملية  

  .ةالمدموغ، و الأظرفة غير التصويت من أوراق التصويت والصناديق الشفافة والعوازل
ويجب أن يتأكد رئيس مكتب التصويت قبل افتتاح الاقتراع من المطابقة الدقيقة لعدد الأظرفة 

  .2القانونية مع عدد الناخبين المسجلين في قائمة التوقيعات
  تطابق عملية التصويت مع الأحكام التشريعية المعمول بهاتتأكد من / و 

من القانون  13ومن الملاحظ أن هذا القيد عام يجمع جميع المراحل المذكورة في المادة   
تطرقنا لبعضها، ونرى ذكرها مع هذا القيد من قبيل  قدالمتعلق بالهيئة، و ) 11-16(العضوي 

                                                             
  .المتعلق بنظام ا=نتخابات، )10-16(من القانون العضوي  35المادة  - 1
  .المتعلق بنظام ا=نتخابات، )10-16(من القانون العضوي ،  44و  43و  42المواد : ينظر - 2
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التكرار، ولكن سنتطرق للأمور المتعلقة بعملية التصويت ولم تذكر في هذه المادة تفاديا 
  .للتكرار

تعمل الهيئة على رقابة عملية التصويت وتوجيهها بما يتوافق مع قانون الانتخابات والتنظيم، و  
من القانون العضوي  34التثبت من شخصية التصويت كأصل عام حسب نصّ المادة بفتقوم 

المتعلق بالانتخابات، ومن ثم الـتأكد من سلامة الوكالات من حيث فئات الموكلين ) 16-10(
وكيل واحد تتوفر فيه شروط الناخب، وتراقب ل، و عدم منح الوكالة إلا 53في المادة  المذكورين

اللجنة الإدارية الانتخابية عند تحريرها لعقد الوكالة و تلزمها بالمدة القانونية لتحريرها التي تبدأ 
) 3(يوما الموالية لتاريخ استدعاء الهيئة الناخبة وتنتهي قبل ثلاثة ) 15(خلال الخمسة عشر

  .1الاقتراع من تاريخأيام 
من القانون العضوي  46ن كيفية التصويت المنصوص عليها في المادة وتتأكد الهيئة م  

لتوقيعات المتعلق بالانتخابات، حيث يثبت تصويت جميع الناخبين بحبر لا يمحى على قائمة ا
ة الناخب قد دمغت أمام أعضاء مكتب التصويت، كما تتأكد من أن بطاقمحاذاة لاسمهم ولقبهم 

تتأكد من قيام مكتب التصويت بطلب بطاقة ختم يُثبت معه تاريخ الانتخاب، و  بواسطة
  .التعريف أو أي وثيقة رسمية أخرى عند عدم وجود بطاقة الناخب

  مهام الهيئة في مرحلة الفرز: ثانيا 

من القانون  14نصّت عليه المادة  وتقوم حسب ما تتابع الهيئة بعناية تامة مرحلة الفرز  
المتعلق بالهيئة بثلاث صلاحيات مهمة تتمثل في السهر على احترام ) 11-16(العضوي 

ر عنها، وكذا تقوم بالتأكد من ق التصويت المعبّ اإجراءات الفرز والإحصاء والتركيز وحفظ أور 
والمترشحين الأحرار احترام الأحكام القانونية لتمكين الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية 

من تسجيل احتجاجاتهم في محاضر الفرز، وتقوم أيضا بالتأكد من تسليم نسخ من المحاضر 
  .المتنافسين المترشحين الأحرار مثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية وممصادق عليها لل

  التأكد من احترام إجراءات الفرز والإحصاء/ 1
، اعملية الفرز والإحصاء والتثبت من سلامة الإجراءات المتعلقة بهمتقوم الهيئة العليا بمتابعة  

، لذلك عليها مطابقة أعمال الإدارة لما كما تقوم بالتأكد من حفظ أوراق التصويت المعبّر عنها
                                                             

  .المتعلق بنظام ا=نتخابات، )10-16(من القانون العضوي  ، 56و  55و  54المواد : ينظر - 1
  



 ني        النظام القانوني للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخاباتالفصل الثا

 

79 

 

من القانون العضوي  48نصّ عليه القانون العضوي للانتخابات، حيث ورد في فحوى المادة 
بعد عملية التصويت وتدوم دون انقطاع إلى غاية تبدأ رز عملية الف أنعلى  ،)16-10(

واستثناء وعندما يتعلق الأمر بمكاتب التصويت المتنقلة  ،الانتهاء، وتكون في مكاتب التصويت
، وتتأكد الهيئة من ترتيب الطاولات المخصصة في مكاتب التصويت الملحقة بها يكون الفرز

  .لطواف حولهالعملية الفرز بحيث يسهل على الناخبين ا
كما تراقب الهيئة أعضاء مكتب التصويت عند قيامهم باختيار الفارزين، وتتابع عملية التلاوة  

  .من ذات القانون 50وعدّ الأصوات بالكيفية المنصوص عليها في المادة 
  المترشحين الأحرار من تسجيل احتجاجاتهم في محاضر الفرز التأكدّ من تمكين ممثلي الأحزاب و/ 2 

رئيس مكتب التصويت بأن يسمح ) 10-16(من القانون العضوي  51يلزم المشرع في المادة   
المترشحين الأحرار بوضع ملاحظاتهم أو تحفظاتهم في محضر نتائج  للممثلين عن الأحزاب و

  .الفرز على أن تدون بحبر لا يمحى
الهيئة تلقائيا أو بناء على  تدخلتوتراقب الهيئة هذه العملية قصد ضمان الشفافية أثناء الفرز، و  

  .إخطار أحد ممثلي الأحزاب أو أحد ممثلي المترشحين الأحرار
  المترشحين الأحرار تتأكد من تسليم نسخ من محاضر الفرز لممثلي الأحزاب و/ 3 

خ توّقع من أعضاء نس) 3(على وجوب تحرير محاضر الفرز في ثلاث  51نصّت المادة  
توزيعها على كل من رئيس مكتب التصويت لتعليقها داخل المكتب، مكتب التصويت، ويتم 

رئيس الممثلية ل نسخةونسخة إلى رئيس اللّجنة الانتخابية مع الملاحق ونسخة إلى الوالي و 
  .الدبلوماسية أو القنصلية

ولكنّ الهيئة تتأكد من تسليم نسخة من نتائج محاضر الفرز المنصوص عليها في ذات المادة  
نسخة "لي الأحزاب والمترشحين الأحرار، مع التأكد من أنها مدموغة ومطبوع عليها إلى ممث

  .، يسلمها لهم رئيس مكتب التصويت"مطابقة للأصل
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  المطلب الثاني
  الصلاحيات العامة للهيئة في مجال الرقابة 

للهيئة العليا صلاحيات عامة تتعلق بكل مراحل العملية الانتخابية ورد النصّ عليها في    
المتعلق بالهيئة، كما نظّمها في النظام الداخلي ) 11-16(الفصل الرابع من القانون العضوي 

ا تخص م، الأولى منهفئتينفي الفصلين السابع والثامن، ويمكن تقسيم هذه الصلاحيات إلى 
  .شعارات عند المعاينة أو الإخطارالإتوجيه ، والثانية تتمثل في اتالإخطار تقبال اسصلاحية 

  الفرع الأول  
  اتالإخـــــــــــطار  استقبالصلاحيــــــــة 

المتعلق ) 11-16(من القانون العضوي  16على هذه الصلاحية في المادة  جاء النصّ    
تؤهل الهيئة العليا، ضمن احترام الآجال القانونية، لاستلام كل :" بالهيئة، حيث نصّت على

عريضة تتقدم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات أو المترشحون الأحرار أو كل 
   ...". ناخب، حسب الحالة

ـــــــمن ممثلي الأحزاب المتنافسة أو ممثلي المترشحين الأح فتتلقى الهيئة الإخطارات   ــ رار أو ـ
على  اإخطار ) 400(، حيث تلقت الهيئة ما يزيد عن من أي ناخب في الدائرة الانتخابية

  .1المستوى الوطني عند نهاية مرحلة التصويت
توفيا لشروطه الشكلية مسأن يكون و ، أن يكون الإخطار معللا بتجاوز قانون الانتخابات ولابدّ   

  .والموضوعية كي يقبل من طرف الهيئة
  الموجه للهيئة الشروط الشكلية والموضوعية للإخطار: أولا 
الموضوعية التي نصّ لكي يكون الإخطار صحيحا سليما لابدّ أن يستوفي شروطه الشكلية و    

  .المشرع في القانون العضوي المتعلق بالهيئة، أو ما جاء في النظام الداخلي الخاص بها عليها
                                                             

عدد اVخطارات التي  بأنعند نھاية مرحلة الحملة ا=نتخابية صرّح رئيس الھيئة العليا عبد الوھاب دربال ل¢ذاعة الوطنية  - 1
تتعلق بخرق النصوص  إخطارا،) 287(  قد بلغتتلقتھا الھيئة العليا المستقلة لمراقبة ا=نتخابات خ\ل تشريعيات الرابع ماي 

أما ، ورفضت البقية ا،إخطار )135( ولقد تمّ قبول، ا=نتخابيةخ\ل الحملة  )190(من بينھا ، القانونية المنظمة للعملية ا=نتخابية
 ،حالة محددة قانونا )14(بأنھا محصورة ضمن   دربال بينّ عبد الوھابفيما يتعلق بأھم الخروقات التي وقفت عندھا الھيئة فقد 

حا=ت تتصل باستعمال أماكن عمومية غير  )3(و  ،حالة تتعلق باVلصاق العشوائي )402(فعلى سبيل المثال، تم إحصاء 
في أماكن مخصصة  حا=ت =ستعمال الخطاب السياسي )6(و كذا  ،حالة تتعلق بحجب صورة المرشح) 53(و  ،مرخص لھا

تم  http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20170501/110751.html: يالموقع اVلكترون، ينظر للعبادة
  .20:16على الساعة  12/05/2017: ا=ط\ع 
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  الشروط الشكلية/ 1 
  :التي حددها المشرع في شكلين هما بالإخطار الخاصةتتمثل الشروط الشكلية   
  أن يكون الإخطار كتابيا/ أ 
ه الموجّ من القانون العضوي المتعلق بالهيئة على إلزامية أن يكون الإخطار  17نصّت المادة   

، "في الانتخابات كتابياتُخطر الهيئة العليا من قبل كل الأطراف المشاركة :" كتابيا للهيئة 
  .هذا الشرط عدم قبول أي إخطار شفوي من الأطراف المتنافسة ويترتب على

  الإخطار المعلومات الكاملة للمُخْطِرأن يتضمّن / ب
  :من النظام الداخلي للهيئة إلى البيانات الواجب توفرها في الإخطار وهي 42أشارت المادة  

 اسم ولقب المُخْطر -
المقصود بها تحديد صفته، التي قد يكون حزبا، أو يكون مترشحا حرا، : رطِ خْ صفة المُ  -

 .أو ناخبا من ناخبي الدائرة الانتخابية
 .عنوان المُخطِر وتوقيعه -

  جال القانونية للإخطاراحترام الآ/ ج 
من القانون العضوي المتعلق بالهيئة على وجوب احترام الآجال  16نصّ المشرع في المادة   

في القانون العضوي المتعلق  انا لم نجد لها تحديدقدّم فيها الإخطارات، ولكنّ القانونية التي تُ 
الآجال المتعلقة بكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية؛ لأن رقابة  يقصد بهاربما بالهيئة، و 

 .الهيئة تمر بتسلسل منطقي وزمني مفروض على جميع الأطراف في العملية الانتخابية
  الشروط الموضوعية/ 2 

أي احتجاج أو خرق يمس شفافية ونزاهة العملية على يحتوي الإخطار من ناحية موضوعية    
تتدخلها و يستحسن أن يحتوي الإخطار على أدلة إثبات تساعد الهيئة في تحقيقها و الانتخابية، 

  .1أسرع وقت ممكنفي 

في الانتخابات الكثير من الإخطارات ولقد رفضت مداومات الهيئة العليا في أغلب الولايات   
لعام حسب ما صرّح به رئيس الهيئة للرأي اها، وهذا لعدم تأسيس) 2017ماي  04(التشريعية 

تلك  المداومات إلى رفضبفي وسائل الإعلام المختلفة، ومن وجهة نظرنا أن أسبابا عديدة أدت 

                                                             
  .من النظام الداخلي للھيئة ،43و 42المادتان  - 1
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منها ما ذكره رئيس الهيئة كما أشرنا، ومنها ما يتعلق بضعف تكوين أعضاء  ،الإخطارات
ممارستهم لصلاحياتهم، أو لتخوفهم من ردود الفعل المختلفة، ويبرّر قولنا هذا لحداثة المداومات 

أن الإخطارات التي استطعنا الحصول عليها من بعض الأحزاب المتنافسة لم يتم الردّ عليها من 
مداومات الهيئة، لأن المشرع لم يلزمها بالردّ عليها شخصيا، كما لم تقم بالتدّخل لتسوية 

  .شفافية ونزاهة العملية الانتخابية في أغلب مداوماتهابي تمس التجاوزات الت
  الأطراف المعنية بتوجيه إخطارات للهيئة: ثانيا 
ذكر الأطراف  16المتعلق بالهيئة في المادة ) 11-16(جاء النصّ في القانون العضوي   

الأحزاب السياسية المشاركين في العملية الانتخابية المخول لها إخطار الهيئة العليا، وهم 
  .المتنافسة في الانتخابات والمترشحون الأحرار وأي ناخب ضمن دائرته الانتخابية

  إخطار الهيئة من طرف الأحزاب السياسية/ 1 
ت اخوّل المشرع للأحزاب السياسية المتنافسة في العملية الانتخابية الحق في تقديم إخطار   

 تستطيع الأحزاب ا تمس العملية الانتخابية، ولاللهيئة عندما تلمس تجاوزات أثناء رقابته
  .تدخلإخطار الهيئة للالمتنافسة إلزام الإدارة مباشرة بتسوية التجاوزات إلا من خلال 

وتمكننا من الحصول على إخطارات من طرف أحزاب سياسية ومترشحين أحرار، نذكر  
  بعضها على سبيل المثال لا الحصر

إخطار حركة مجتمع السلم الموقع باسم رئيس مكتبها التنفيذي لولاية الوادي تحت رقم / أ
، "كات الدولة للحملة الانتخابيةلبخصوص استغلال ممت إخطار:" والمتضمن) 051/2017(

حيث أن الحزب أثبت قيام حزب مشارك في العملية الانتخابية باستغلال ممتلكات الدولة أثناء 
  ،)01/05/2017(بية وذلك بتاريخ الحملة الانتخا

المُخْطَر عنه، وتصريحه بدعم الحزب  )، عدأ، (  واقعة حضورالإخطار نفسه تضمن و  
  . )ل( رأسها  علىالسلطات المحلية وحضور 

، والمتضمن تكذيب )26/2017(الوادي باسم أمينها الحامل رقم  من، )ج(إخطار حزب / ب 
هذه الاتهامات العارية العمومية، وفنّد حزب منافس في إخطاره للهيئة باستغلال النفوذ والأماكن 

  .من الصحة
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إخطار حركة مجتمع السلم الموقع باسم رئيس مكتبها التنفيذي لولاية الوادي تحت رقم / ج 
) س(ن طرف رؤساء مكاتب انتخاب ببلديتي خطار بخصوص خروقات مإ:" المعنون ) 52(
  :، حيث أنه تضمن الوقائع الآتية") ع(و

 الانتخابرجال بمركز ) ن(قيام رئيس المكتب بتكسير صندوق الانتخاب بالمكتب رقم  -
 .)س(ببلدية 

تصويت في  أظرفةوضع عدة ( قيام عدة أفراد بالتصويت لمجموعة من الأشخاص  -
بتواطؤ من رئيسي ) 2ن(ورقم ) 1ن(في مكتبي التصويت رقم ) دفعة واحدةالصندوق 

المكتب، مع تهديد الأخير بتسخير القوة العمومية للمراقبين لطردهم من المكتب عند 
 .الاحتجاج

إخطار حركة مجتمع السلم الموقع باسم رئيس مكتبها التنفيذي لولاية الوادي تحت رقم / د 
حيث أن أحد  ،)ط(و )ص( يتير خروقات بمكتبي التصويت ببلدوالمتضمن ذك) 2017/ 053(

ببلدية ) 3ن(المصوتين يملك وكالتين للتصويت، صوّت بهما مرتين بمكتب التصويت رقم 
  .)ط(بلدية ب )ض(ستعمل الحبر الفوصفوري بمركز ، كما لم يُ )ص(
إليها، وسوف لإشارة لنا عليها ولكن دعت ضرورة البحث لعدم اوهناك إخطارات أخرى تحصّ  

  .نضعها في ملاحق البحث للإطلاع عليها

  ن الأحراريإخطار الهيئة من طرف المترشح/ 2
في العملية الانتخابية أن  مع الأحزاب السياسية ونيستطيع المترشحون الأحرار المتنافس   

يقدموا إخطارات للهيئة العليا عندما يلمسون أي تجاوز في أي مرحلة من مراحلها، وهذا ما 
  .من النظام الداخلي للهيئة 42نصّت عليه المادة 

واحد من إخطار  إلا علىلم نستطع الحصول ) 2017ماي  04(وفي الانتخابات التشريعية  
لعدم تكوين المترشحين الأحرار في القوانين المتعلقة وذلك لقلتها طرف المترشحين الأحرار، 

بالانتخابات، لأننا نسمع منهم عدم رضاهم بما يصدر عن بعض الأحزاب المتنافسة في العملية 
  .الانتخابية أو عدم قبولهم لتجاوزات الإدارة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات

التابعة للدائرة الانتخابية " )س(القائمة الحرة "كان من وهذا الإخطار الوحيد الذي تحصلنا عليه  
والموقع باسم متصدر القائمة الحرة، ويتضمن ) 03(لولاية البيض، ويحمل هذا الإخطار رقم 
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الإشارة للتجاوزات التي تمثلت في عمليات تزوير تشرف عليها الإدارة المسؤولة عن التنظيم 
  .مكاتب لدعم قائمة حزب معينبقيامها بالضغط على رؤساء المراكز وال

  إخطار الهيئة من طرف ناخبي الدائرة الانتخابية / 3
الدائرة الانتخابية المسجلون فيها يستطيعون تقديم إخطارات للهيئة على مستوى  ناخبو  

ة، وذلك أثناء رقابتهم على مراحل العملية الانتخابية وبمناسبة المداومات في الدائرة الانتخابي
  .لأي تجاوز فيهاملاحظتهم 

جهة من ناخبي ولم نستطع الحصول على إخطارات تتعلق بتجاوزات في العملية الانتخابية مو  
، رغم ما نسمع في وسائل الأخبار المختلفة من احتجاجات لبعض الناخبين الدائرة الانتخابية
شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها، وربما يرجع الأمر في هذا ب لتجاوزات تمسّ  نتيجة ملاحظتهم

، نتخابيةالمنظمة للعملية الاوالتنظيمات لضعف تكوين الناخبين، وعدم اطلاعهم على القوانين 
  .أو عزوف الكثير منهم عن التدخل في مجرياتها

  الفرع الثاني
   لأطراف العملية الانتخابية تإشعاراتوجيه التدخل التلقائي و 

تتدخل الهيئة العليا، في :" على) 11-16(القانون العضوي من  15المشرع في المادة نصّ   
حالة مخالفة أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تلقائيا أو بناء على العرائض 

، فهذا النصّ صريح على جواز تدخل الهيئة "والاحتجاجات التي تُخطر بها، بعد التأكد منها
مخالفة للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات، كما خولها توجيه إشعارات لتلقائيا عند معاينتها 

  .لمختلف أطراف العملية الانتخابية

  للهيئة التدخل التلقائي: أولا 
ويقصد بالتدخل التلقائي قيام الهيئة بالتدخل من دون إخطار مسبق؛ بل تتدخل عند معاينتها  

ورقابتها لمجريات العملية الانتخابية، حيث خوّل لها المشرع التدخل التلقائي في كل مراحل 
تفصل الهيئة :" عـلى) 11-16(العضوي من القانون  21المادة  تنصّ فالعملية الانتخابية، 

ا في المسائل التي تدخل في مجال اختصاصها بقرارات غير قابلة لأي طعن، وتبلّغها بكل العلي
عندما يعاين أعضاء :"من النظام الداخلي على ذلك  44نصّت المادة  ، كما"وسيلة مناسبة
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الهيئة العليا خرقا يمس شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، يحررون تقريرا مفصلا، يرفع إلى 
  ".دائمة أو المداومة للفصل فيه فورااللجنة ال

وخوّل المشرع للهيئة أثناء تدخلها بأن تطلب أي وثيقة أو معلومة من المؤسسات المعنية  
اللازمة لتفادي التلاعب واستغلال المنصب  تالإجراءابتنظيم العمليات الانتخابية، قصد اتخاذ 

  .1ع المتنافسينمن طرف الإدارة التي هي مطالبة بالحياد التام تجاه جمي
ومداومات الهيئة ولجنتها الدائمة مطالبة بكتابة تقرير مفصل عند تدخلها التلقائي، تبيّن فيه  

تاريخ وساعة الانتقال والأماكن التي عاينوها والمواقع التي زاروها والملاحظات التي قدموها و 
  .2الأدلة الواقعية التي من أجلها تدخلت

تدخل تلقائيا في تتدخل تلقائيا في الإدارة المنظمة والمسيرة للعملية الانتخابية، ولا تفالهيئة لا  
خروقات تمس وقوع الأحزاب المتنافسة والمترشحين الأحرار إلا إذا ثبت لديها بالدليل القاطع 

  .بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية
ها على المستوى الوطني تلقائيا، تدخلت الهيئة في جميع مداومات) 2017(وفي تشريعيات ماي  

وقامت بتقريب وجهات النظر ونهي الإدارة عن تجاوزاتها شفهيا، وتدخلت ومنعت الكثير من 
السياسية خاصة أثناء الحملة الانتخابية حسب تصريح رئيس  الأحزابالأعمال الصادرة عن 

الانتخابية، وقد أشرنا لذلك الهيئة للإذاعة الوطنية والصحف المختلفة المتابعة لمجريات العملية 
  .أثناء حديثنا عن الإخطارات

والملاحظ أن هناك نقائص عديدة في المنظومة التشريعية المتعلقة بالعملية الانتخابية، من  
حيث سكوتها عن آليات التدخل الفعالة، مثل تسخير القوة العمومية للهيئة مباشرة دون المرور 

  .بإجراءات طلبها من النائب العام
تدخل تلقائيا أو عن طريق تم المشرع كيفيات التدخل بعد إخطارها أو معاينتها، حيث لا ونظّ  

الإشعار إلا بعد المداولات على مستوى اللجنة الدائمة أو على مستوى مداوماتها في الولايات، 
  .وقد تطرقنا لذلك أثناء تعرضنا لتنظيم وسير اللجنة الدائمة والمداومات

                                                             
  .، المتعلق بالھيئة)11-16(من القانون العضوي  18المادة  - 1
  .من النظام الداخلي للھيئة 44/2المادة  - 2
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   إشعارات لأطراف العملية الانتخابيةتوجيه : ثانيا 
للأحزاب السياسية تنظيم العملية الانتخابية، و  توجه الهيئة العليا إشعارات للإدارة المسؤولة عن  

، كما توجه إخطارات للنائب العام، وذلك عند ووسائل الإعلام المتنافسة والمترشحين الأحرار
  .الانتخابات أو عند معاينتها لذلكإخطارها بأي تجاوز يمس نزاهة وشفافية 

  بتجاوزاتها  عن سير العملية الانتخابية ر الجهات الإدارية المسؤولةشعاإ/ 1  
ابية عن الهيئة بكل الوسائل القانونية الجهات الإدارية المنوط بها تسيير العملية الانتخ تُشعر  

) 11-16(من القانون العضوي  19حيث نصّت المادة  ،نهاكل التجاوزات التي تصدر ع
تؤهل الهيئة العليا لإشعار السلطات المكلفة بتسيير العمليات الانتخابية :" المتعلق بالهيئة على

  ."بكل ملاحظة أو تقصير أو نقص تتم معاينته في تنظيم العمليات الانتخابية وإجرائها
لإدارة المسؤولة عن سير العملية الهيئة إخطارات ل امتوجّه فيه حالتينالمادة على هذه ودلّت  

  :وهما الانتخابية
   ملاحظاتتتضمن  شعاراتإللإدارة الهيئة توجّه / أ 

التي تتعلق  والتراتيب تللإجراءاوتتعلق الملاحظات التي توجهها للإدارة عند عدم احترامها   
الملاحظات حسب نص الفقرة الثانية من بسير العملية الانتخابية، والإدارة مُلزمة بالأخذ بتلك 

، بل وألزمها المشرع بأن تتصرف وبأسرع وقت لتصحيح الخلل، كما ألزمها بأن تُعلم 19المادة 
  .1الهيئة بذلك كتابيا

  في عملهاوالنقص لإدارة بتدارك التقصير ارها لشعفي إالهيئة لزم تُ / ب
في عمل الإدارة المسؤولة عن العملية الانتخابية في أو نقصا إذا عاينت الهيئة العليا تقصيرا  

  الالتزامجميع مراحلها، توجه إليها إخطارات تتضمن مواطن تدارك التقصير، وعلى الإدارة 
  .بالتدابير والمساعي التي وجهتها إليها الهيئة على أن تبيّن الإدارة ما ألتزمت به كتابيا للهيئة

على ما أشعرت به الإدارة من ) 2017ماي  04(تشريعيات ولم يتسنى لنا الإطلاع فعليا في 
خلال ردودها، ولكننا كنا نسمع في كل مرة من وسائل الإعلام من خلال تصريحات رئيس 

ومراجعتها،  ةالانتخابيالهيئة بتدخلاتها في سير العملية الانتخابية، بدء من مرحلة إعداد القوائم 
                                                             

من وجھة نظرنا =بدّ أن يفصل المشرع في مضمون الم\حظات التي تقدّمھا ل¢دارة، كما =بدّ من ذكرھا على سبيل الحصر  - 1
  .للتشكيك في عمل الھيئةيفُتح الباب ل�حزاب المتنافسة  كي =
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عبر قناة الجزائرية الأولى بتدخل الهيئة من خلال حيث صرح رئيس الهيئة في حصة متلفزة 
، كما تدخلت في غيرها من المراحل التي مداوماتها في الولايات وتمحيص القوائم الانتخابية

  :والردّ عليه، و سنحاول ضرب مثال بمداومة الواديالتجاوز لإثبات  تللإخطارا نحتاج فيها
اسم رئيس مكتبها التنفيذي لولاية الوادي تحت بناء على إخطار حركة مجتمع السلم الموقع ب  

إخطار بخصوص خروقات من طرف رؤساء مكاتب انتخاب :" المعنون ) 054/2017(رقم 
بالتصويت لمجموعة من ) 4ن(، حيث قام بعض الأفراد بمكتب التصويت رقم ")ك(ببلدية 

ولاية الوادي  الأشخاص بتواطؤ مع رئيس المكتب، فلا بدّ على مداومة الهيئة على مستوى
تُشعر رئيس  19بالتدخل فورا إذا تأكدت من صحة الوقائع الواردة في الإخطار، وتطبيقا للمادة 

مكتب التصويت بذلك الذي عليه الردّ كتابيا بالإجراءات المتخذة تفاديا لمثل هذه التصرفات 
  .التي تؤدي إلى عدم نزاهة العملية الانتخابية

   والمترشحين الأحرار وممثليهم قانونا إشعار الأحزاب السياسية /2 
تشعر الهيئة الأحزاب السياسية المتنافسة والمترشحين الأحرار أو ممثليهم بالحدّ من التجاوزات  

التي تصدر عنهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بعدم الالتزام بالمنافسة الشريفة وعدم احترام 
  .بعضهم البعض

تؤهل الهيئة العليا لإشعار :"  من النظام الداخلي 20المادة ز المشرع على هذا الأمر في وركّ  
الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار، وكذا ممثليهم المؤهلين قانونا، 

  ".بكل ملاحظة أو تجاوز صادر عنهم تعاينه خلال مختلف مراحل العمليات الانتخابية
كثيرة ) 2017ماي  04(رار في الانتخابات التشريعية وتجاوزات الأحزاب والمترشحين الأح 

يتعلق بمخالفة القانون العضوي للانتخابات، ومنها ما يتعلق بعدم احترام  ومتنوعة، منها ما
الأحزاب والمترشحين الأحرار لبعضهم البعض، يمكن ذكر بعضها على سبيل المثال في الدائرة 

  :الانتخابية لولاية الوادي
حركة مجتمع السلم الموقع باسم رئيس مكتبها التنفيذي لولاية الوادي تحت  رإخطابناء على  

، "الدولة للحملة الانتخابية تممتلكابخصوص استغلال  إخطار:" والمتضمن) 051/2017(رقم 
لا بدّ أن تتدخل الهيئة وتحلّ هذا الإشكال وتشعر الحزب المخالف عن ذلك إن تأكدّت من 

المتعلق ) 10-16(من القانون العضوي  183طبيقا لنص المادة الوقائع المذكورة، وذلك ت
  .نستطع التأكد من تدخل الهيئة لظروف إجرائية معينةكننا لم بالانتخابات، ول
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   سلطة الضبط السمعي البصري شعارإ /3  
سلطة الضبط السمعي  الذي يُشعر رئيس الهيئةمداومات الهيئة ولجانها الدائمة  خطرتُ   

عن كل تجاوز تعاينه الهيئة أو تُخطر به من طرف الأطراف المتنافسة، وهذا ما  البصري
تؤهل :" المتعلق بالهيئة التي نصّت على) 11-16(من القانون العضوي  22المادة  نصّت عليه

الهيئة العليا لإخطار سلطة الضبط السمعي البصري، عن كل مخالفة تتم معاينتها في مجال 
  .1"اتخاذ الإجراءات المناسبة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهماالسمعي البصري، قصد 

أن رئيس الهيئة هو من يُشعر سلطة الضبط  من النظام الداخلي على 13نصّت المادة و   
يخطر رئيس الهيئة العليا سلطة الضبط السمعي البصري عن كل مخالفة :" السمعي البصري 

  ...".وسيلة مناسبةتتم معاينتها في مجال اختصاصها، بكل 

أن رئيس الهيئة فقط هو من يعلم سلطة الضبط لنا يتضح  المادتين السابقتينفمن خلال   
  .السمعي البصري المسؤولة عن مراقبة وسائل الإعلام السمعية والبصرية

استعمال مواقع التواصل الاجتماعي في الحملة ) 2017(والملاحظ في تشريعيات ماي  
ها تعدّ وسيلة من وسائل الإعلام، لكن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات الانتخابية، رغم أن

تطرق تلم يفصل فيها، كما أهمل المشرع ذكرها في القانون العضوي المتعلق بالهيئة؛ بل لم 
الهيئة لتفصيل ذلك في نظامها الداخلي، وهذا في الحقيقة نقص لابدّ من تداركه في التعديلات 

  .العضوية المتعلقة بسير العملية الانتخابية القادمة للقوانين
يخطر رئيس الهيئة العليا وسائل الإعلام المختلفة بتقديم الدعم للهيئة أثناء أدائها لعملها وذلك و  

  .2وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما
  المختصة إقليميا لنائب العام والجهات القضائيةالهيئة لإخطار / 4 
بها تحمل وصفا  تْ رَ طِ خْ النائب العام المختص إقليميا بكل واقعة عاينتها أو أُ تُخطر الهيئة   

نصّ على أن الفصل فيها يكون الذي جزائيا، وهي كل الأعمال المجرمة في قانون الانتخابات 
 50للمحاكم المختصة إقليميا، سواء كانت محاكم عادية أو محاكم إدارية،  كما نصّت المادة 

                                                             
من وجھة نظرنا =بدّ أن تعدّل ھذه المادة حتى يتسنى للمداومات في الو=يات من توجيه إشعارات لوسائل اVع\م المختلفة   - 1

ردّ كما =بد أن ت. في كل و=ية قصد الحد من تجاوزاتھا وبسرعة في جميع مراحل العملية ا=نتخابية التي ترتبط بآجال محدودة
وسائل اVع\م كتابيا للھيئة تبينّ التزامھا بما ورد في إشعارات الھيئة، kن وسائل اVع\م حرة في نقل الخبر وليست حرة في 

  .مجال العملية ا=نتخابية
  .المتعلق بالھيئة، )11-16(من القانون العضوي  24المادة  - 2
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تسخير القوة العمومية النائب العام المختص إقليميا ب 1لي على أن الهيئة تُخطرمن النظام الداخ
  . للهيئة في حالة رفض أطراف العملية الانتخابية لقرارات وإشعارات الهيئة في الآجال القانونية

طر النائب من النظام الداخلي في فقرتها الأخيرة أن رئيس الهيئة العليا يخ 12نصت المادة و 
، )10-16(والجهات القضائية، وذلك بكل تجاوز جاء النص عليه في قانون الانتخابات العام 

وذلك يعني أن رئيس الهيئة له الصفة والمصلحة في تحريك الدعوى العمومية عندما يتعلق 
  .الأمر بأي تجاوز في العملية الانتخابية يعاقب عليه القانون

الهيئة على صلاحية المداومة بأن تُخطر المتعلق ب) 11-16(ولم ينصّ القانون العضوي  
  .النائب العام المختص إقليميا مباشرة، وهذا يعدّ نقصا لابدّ من تداركه في التعديلات القادمة

ولقد صرّح رئيس الهيئة العليا بعد الإعلان المؤقت لنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في  
فا جزائيا وبلّغت الهيئة بها القضاء، حيث بعدد الإخطارات التي تحمل وص) 2017ماي  04(

   .2إخطارا )38(كان عددها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
الداخلي للھيئة، حيث حصر مھمة إخطار النائب العام والقضاء المختص في من النظام  12ھذا لفظ عام قيدّ بموجب المادة  - 1

  .شخص رئيس الھيئة العليا
خ\ل    في ندوة صحفية عقدھا بمقر وزارة العدل حول تقييم دور القضاءولقد كشف وزير العدل حافظ اkختام الطيب لوح  - 2

والمتعلقة ، العليا المستقلة لمراقبة ا=نتخابات للنواب العامين  إخطارا التي رفعتھا الھيئة )38(عن فتح تحقيق في  التشريعيات
: ، الموقع اVلكتروني2017/05/11: مقال في يومية آخر ساعة بتاريخ .التشريعية   بتجاوزات تم تسجيلھا خ\ل ا=نتخابات

http://www.akhersaa-dz.com،  19.15على الساعة  12/05/2017تاريخ ا=ط\ع.  
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  ملخص الفصل
قانونا عضويا ينظم تشكيلتها وسيرها وصلاحياتها، للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات     

بعد  عضوا) 410( كما صادق مجلس الهيئة على نظامها الداخلي في أول اجتماع لأعضائها
  .تعيينهم من طرف رئيس الجمهورية

ن من كوّ ومجلس الهيئة المُ ، الذي تساعده أمانة إدارية الهيئةالهيئة من رئيس أجهزة وتتكون   
 أعضاء، )10( المكونة من، اللّجنة الدائمةو ، عضوا) 410(مجموع أفرادها الأربعمائة وعشرة 

أعضاء ) 8(عن ثمانية الانتخابية ائرة الدفيها المداومات التي لا تقل والجهاز الرابع هي 
  .ن القضاة وكفاءات المجتمع المدني، ويساعد الأجهزة ضباط عموميون ينتدبون لذلكمناصفة بي

تقسم قسمين، صلاحيات خلال كل  ،)الإشراف والرقابة والتكوين(وللهيئة صلاحيات ثلاث  
  .بكيفيات إخطارها وتدخلهامرحلة من مراحل العملية الانتخابية، وأخرى عامة تتعلق 

ي محصورة بين إشرافها على الإدارة أثناء هأما الصلاحيات التي تتعلق بالمرحلة التحضيرية ف  
مراجعة القوائم الانتخابية و كذا التأكد من احترام استقبال الإدارة للطعون والرد عليها في الآجال 

همها السهر على احترام الإدارة القانونية، ولها صلاحيات عديدة في مرحلة الترشح من أ
لها لإجراءات ومواعيد سحب استمارة الترشح، وتتأكد من قبول الطعون والرد عليها ردّا معللا، و 

صلاحيات عديدة في مرحلة الحملة الانتخابية حيث تُجمل في تأكدها من احترام القانون 
المتنافسة والمترشحين  العضوي المتعلق بالانتخابات من طرف الإدارة والأحزاب السياسية

في مرحلة التصويت ما يتعلق  صلاحياتهابين ومن  الأحرار ووسائل الإعلام المصرح لها،
برقابة تطابق أعضاء مكاتب التصويت للمحاضر الممضية من طرف الوالي، وكذا رقابة توفر 

 أهم صلاحياتهامن و الوسائل المادية والأمنية لتلك المكاتب، وتراقب السير الحسن لكل العملية، 
عدّ الأصوات وإعداد محاضر الفرز وتسليمها للمؤهل تمثل في إشرافها على حلة الفرز تفي مر 

  .قانونا لتسلمها، وكذا تراقب تدوين الطعون والاحتجاجات في تلك المحاضر
رشحين تالمطرف الأحزاب السياسية و من  اتأما الصلاحيات العامة فتتمثل في استقبال الإخطار 

، وتقوم بالتدخل التلقائي في الميدان أو بإشعارها لأطراف ، ومن ناخبي الدائرة الانتخابيةالأحرار
العملية الانتخابية عند ملاحظتها لأي تجاوز أو خرق لنصوص القانون العضوي المتعلق 

  .بالانتخابات، كما تسهر على تنفيذ قراراتها الموجهة لتلك الأطراف ولو بالقوة العمومية
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  ةـــــــــــــالخاتم
لهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر، من خلال النصوص دراستنا لوبعد     

ضرورة لنا  ظهر، ي)2017(الرابع ماي القانونية أو من خلال تتبع عمل الهيئة في تشريعيات 
خاصة إذا قامت الإشراف على سير العملية الانتخابية وكذا رقابتها عليها، من أجل  وجودها

  .بعملها باستقلالية وحياد تاميّن، وهذا ما فصلنا القول فيه في فصلين
ل منهما حلّ تطرقنا في الفصل الأول لماهية الإشراف والرقابة في مبحثين حاولنا في الأو    

لغز المفاهيم المتضاربة بين الإشراف والرقابة، وتوصلنا إلى أن الإشراف يقتضي المتابعة 
والتوجيه أما الرقابة فتقتضي المتابعة فقط، كما تطرقنا للمبادئ الدولية التي تحكم عملية 

أغلب دول  الإشراف والرقابة، أما المبحث الثاني فدرسنا فيه أشكال الإشراف وصور الرقابة في
ستهان بها في المجال الانتخابي منذ يُ  العالم التي منها الجزائر التي مرت بتجربة عظيمة لا

الاستقلال إلى يومنا هذا، وُسِمَتْ بمرحلتين اختلفتا باختلاف التوجه الاقتصادي والسياسي 
و منها ما  للدولة، حيث أن قوانين الانتخابات تعددت وافترقت، فمنها ما كرّس لجانا للإشراف

أسس لجانا للرقابة، تساعد السلطة التنفيذية في تنظيمها وتسييرها للعملية الانتخابية إرضاء 
للرأي العام وتطلعاته للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة، يتمخض عنها أعضاء يمثلونهم حقيقة 

معارضة وأغلب في المجالس المنتخبة، لكن الواقع أثبت فشل تلك اللّجان المختلفة مما أدى بال
 أطياف المجتمع المدني بالمناداة في المؤتمرات الوطنية والمحافل الدولية بضرورة الإصلاح

ومة الانتخابية وتكريس هيئات دستورية مستقلة تقوم السياسي انطلاقا من إصلاح المنظ
حصل في التعديل الدستوري الأخير  بالإشراف والرقابة على العملية الانتخابية، وهو ما

، حيث تأسست الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات المعوّل عليها من جميع )2016(
أطياف المجتمع بأن تحرص على شفافية ونزاهة الانتخابات وتعمل على محاربة كل أشكال 

  .التلاعب والتزوير
تشكيلتها وسيرها وصلاحياتها، حيث فصلنا ) 11- 16(ونظّم المشرع في القانون العضوي   

القول في النظام القانوني لها في الفصل الثاني، مدعّمينه بما وقع بين أيدينا من أعمالها في 
، والتعليق عليها، حيث خصّصنا المبحث الأول لدراسة تشكيلة )2017(تشريعيات الرابع ماي 

الهيئة وتنظيمها وسيرها، وتناولنا في المطلب الأول منه تشكيلتها المتكونة من رئيس يعيّنه 
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عضوا، نصفهم من ) 410(رئيس الجمهورية بعد استشارة الأحزاب السياسية، وأربع مائة وعشرة 
القضاة يختارهم المجلس الأعلى للقضاء ويقترحهم على رئيس الجمهورية لتعينهم، والنصف 

عضوا تقترحهم لجنة خاصة برئاسة رئيس المجلس الوطني الاقتصادي ) 205(الثاني عددهم 
  .والاجتماعي

، )4(ما المطلب الثاني فتناولنا فيه تنظيم الهيئة وسيرها من خلال تبيين أجهزتها الأربعة أ  
أولها رئيس الهيئة الناطق الرسمي الوحيد لها، الذي يضم صلاحيات واسعة أهمها تمثيل الهيئة 

ة في مختلف المؤسسات الوطنية ويصادق على تقارير اللجنة الدائمة، وتساعده أمانة إدارية دائم
تتكون من أمين عام ورئيس للديوان و ثلاث مكاتب، والجهاز الثاني هو مجلس الهيئة المكوّن 

سنوات قابلة ) 5(عضوا يعينون لعهدة خمس ) 410(من مجموع أفرادها الأربعمائة وعشرة 
للتجديد مرة واحدة، خوّل لها المشرع صلاحية المصادقة على النظام الداخلي للهيئة، ومناقشة 

سائل المتعلقة بالعملية الانتخابية، وانتخاب أعضاء اللّجنة الدائمة الجهاز الثالث للهيئة، كل الم
منهم من القضاة والآخرين من كفاءات ) 5(أعضاء، خمسة ) 10(حيث يتكوّن من عشرة 

سنوات، تُكلف بالكثير من الصلاحيات، منها استقبال ) 5(المجتمع المدني، تدوم عهدتهم خمس
تابة التقارير المرحلية والنهائية والقيام بعمليات التكوين لأعضاء الهيئة وممثلي الإخطارات وك

مع ما كُلّفت به المداومات التي اللّجنة الدائمة للهيئة الأحزاب السياسية، وتتداخل صلاحيات 
هي الجهاز الرابع للهيئة، بحيث يتوزعون على الدوائر الانتخابية على أن لا تقل الدائرة على 

  .أعضاء مناصفة بين القضاة وكفاءات المجتمع المدني) 8(نية ثما
، تطرقنا في المبحث الثاني لصلاحيتي  )الإشراف والرقابة والتكوين(وللهيئة صلاحيات ثلاث   

الإشراف والرقابة اللتان تمارسهما منذ صدور استدعاء مرسوم الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان 
قسمين، صلاحيات خلال كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية،  قسمناهالمؤقت للنتائج، و 

  .وأخرى عامة تتعلق بكيفيات إخطارها وتدخلها
أما الصلاحيات في كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية فتطرقنا إليها في المطلب الأول،   

الذي بدأنا الحديث فيه بصلاحيات الهيئة في المرحلة التحضيرية التي هي محصورة بين 
إشرافها على الإدارة أثناء مراجعة القوائم الانتخابية والتأكد من احترام استقبال الإدارة للطعون 
والردّ عليها في الآجال القانونية، كما تطرقنا لصلاحياتها في مرحلة الترشح وهي كثيرة، من 
أهمها السهر على احترام الإدارة لإجراءات ومواعيد سحب استمارة الترشح، والتأكد من قبول 
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الطعون والردّ عليها ردّا معلّلا، كما نظّم المشرع للهيئة صلاحيات عديدة في مرحلة الحملة 
الانتخابية، تُجمل في تأكّدها من احترام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات من طرف الإدارة 
والأحزاب السياسية المتنافسة والمترشحين الأحرار ووسائل الإعلام المصرح لها، ومن أهم تلك 

ستعمال الصلاحيات الالتزام بآجال الحملة الانتخابية واحترام أماكن ومواقع الإشهار واجتناب ا
اللغات الأجنبية ودور العبادة والمؤسسات الإدارية والتربوية، والالتزام بحدود مصاريف الحملة 
الانتخابية وغيرها، كما لها صلاحيات في مرحلتي التصويت والفرز، فمن بين صلاحياتها في 
مرحلة التصويت ما يتعلق برقابة تطابق أعضاء مكاتب التصويت للمحاضر الممضية من 

الوالي، وكذا رقابة توفّر الوسائل المادية والأمنية لتلك المكاتب، وتُراقب السّير الحسن  طرف
لكل العملية، أما صلاحياتها في مرحلة الفرز فتتمثل في إشرافها على عمليات عدّ الأصوات 
وإعداد محاضر الفرز وتسليمها للمؤهل قانونا لتسلمها، وكذا تراقب تدوين الطعون والاحتجاجات 

  .في تلك المحاضر
أما المطلب الثاني فدرسنا فيه الصلاحيات العامة للهيئة في مجال الرقابة، التي تتمثل في   

استقبال الإخطارات من طرف الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار وممثليهم قانونا، ومن أي 
التلقائي في الميدان ناخب مسجل في الدائرة الانتخابية التي أخطر مداومتها، كما تقوم بالتدخل 

الخلل، أو بإشعارها لأطراف العملية الانتخابية عند ملاحظتها لأي تجاوز أو خرق  وإصلاح
لنصوص القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، وتسهر على تنفيذ قراراتها المتضمنة في 

  .الإشعارات التي توجهها لأطراف العملية الانتخابية ولو باستعمال القوة العمومية
  :الحوصلة عن مضمون البحث توصّلنا إلى نتائج نذكرها فمن خلال هذه 
يختلف الإشراف عن الرقابة، حيث يعني الإشراف المتابعة والتدخل والتوجيه، أما الرقابة / 1

  .فتعني مجرد المتابعة وتسجيل الملاحظات دون التدخل
ية والكفاءة والمهنية التي لابدّ أن للإشراف والرقابة مبادئ عامة تتمثل في الحياد والاستقلال/ 2

تلزم بها الجهة المنظمة للعملية الانتخابية والجهة المراقبة عليها من أجل الوصول إلى انتخابات 
  .نزيهة

أشكال الإشراف على العملية الانتخابية كثيرة، نذكر منها إشراف السلطة التنفيذية والإشراف / 3
يئة مستقلة، وكلما كانت الجهة المشرفة على العملية القضائي والإشراف المختلط، وإشراف ه

الانتخابية مستقلة عن سلطات الدولة كلما تحققت نزاهة الانتخابات، أما صور الرقابة فهي 
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عديدة بتعدد الجهة المراقبة، فإذا كانت وطنية لا تخرج عن رقابة اللجان التابعة للسلطة أو 
المجتمع المدني، وإذا كانت الرقابة خارجية فتتمثل  رقابة الأحزاب السياسية أو رقابة منظمات

  .في رقابة منظمات المجتمع الدولي
فعالة في مجالي الجزائر قبل وجود الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بتجربة  لم تمرّ / 4

، حيث أن الجهة المشرفة منذ الاستقلال هي السلطة التنفيذية دون سواها رغم وجود الإشراف
اللجنة الوطنية للإشراف القضائي التي لم تكن مستقلة، بل كان عملها مجرّد وسيط بين الإدارة 

الأحزاب السياسية والرأي العام، الأمر  تستطع إرضاء المنظمة للعملية الانتخابية وأطرافها، ولم
ية العملجميع مراحل الذي ساهم في إعلاء أصواتهم مطالبين بإنشاء هيئة مستقلة تشرف على 

  .    الانتخابية
الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هيئة دستورية مستقلة إداريا وماليا، تمتاز بالديمومة / 5

والاستقرار، تقوم بالإشراف والرقابة على العملية الانتخابية في جميع مراحلها، مساعدة في ذلك 
نتخابية، ومن ثمّ نستطيع القول بأن السلطة التنفيذية المخوّل لها قانونا تنظيم العملية الا

الإشراف على العملية الانتخابية في الجزائر هو إشراف مختلط، لم يرض الأحزاب المعارضة 
  . التي طالبت بهيئة مستقلة تنفرد بإشرافها على العملية الانتخابية

دية قانونية والماتسهر الهيئة على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتستعين بكل الوسائل ال/ 6
  .من أجل الوصول إلى تحقيق ذلك، في انتظار تجسيد هذا في الواقع والميدان

نصّ  ؛ لأنهالمتعلق بالهيئة مبتورا في كثير من جزئياته) 11-16(صدر القانون العضوي / 7
) 410(ئيس و أربعمائة وعشرة ، حيث تتكون من ر ناقصة على تشكيلة الهيئة وتنظيمها وسيرها

من طرف رئيس الجمهورية الذي يعدّ من  وهذا العدد غير كاف، كما أنهم معينونعضوا، 
  .السلطة التنفيذية، وهذا ما ترك الكثيرين يعتبر الهيئة غير مستقلة

أجهزة تختلف باختلاف أعضائها وصلاحياتهم، وتستعين بأعوان ) 4(تتشكل الهيئة من أربع / 8
يين أو الإداريين الذين ينتدبون أو يوظفون في لا يعتبرون أعضاء، من مثل الضباط العموم

الأمانة الدائمة للهيئة، وهذا يعتبر نقصا في تركيبتها لما يترتب عنها عدم الحياد وعدم 
  .الاستقلالية

والتعميم يقتل  _صلاحيات الهيئة لم يفصّل فيها القانون العضوي المتعلق بها؛ بل عمّمها/ 9 
، الاقتراعيات الهيئة إلى أقسام ثلاثة، بدأها بصلاحياتها قبل فلقد قسم صلاح _التحليل كما قيل
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وتدخل فيها من ناحية واقعية ثلاثة مراحل من مراحل العملية الانتخابية، وهي المرحلة 
التحضيرية ومرحلة الترشح ومرحلة الحملة الانتخابية، وبعض الصلاحيات المتعلقة بمرحلة 

فركّز فيها على دور الهيئة المتمثل في إشرافها ورقابتها  الاقتراعالتصويت، أما صلاحياتها أثناء 
المتعلق ) 10-16(طابقة عملهم للقانون العضوي معلى مراكز ومكاتب التصويت وأعضائهم، و 

بالانتخابات، وكذا رقابتها على كل أطراف العملية العملية الانتخابية، أما الصلاحية الثالثة فهي 
ي سهرها على عمليات العدّ للأصوات وفرزها، وتسليم المحاضر لمن بعد الاقتراع وتتمثل ف
  .يخوّل لهم القانون ذلك

على صلاحيات عامة للهيئة في مجال الرقابة، ) 11-16(كما نصّ القانون العضوي / 10
نراها في حقيقة الأمر كيفيات عملها وتدخلها في جميع مراحل العملية الانتخابية؛ لأنها ذكرت 

  .وتوجيه الإشعارات وتدخلها التلقائي في جميع أطراف العملية الانتخابية تخطاراالإاستقبال 
بما هو مطلوب منها في القانون في كل ) 2017ماي  04(لم تقم الهيئة في تشريعيات / 11

، وهذا بتصريح رئيسها الذي علّل الأمر بحداثة عهد الهيئة، ونزيد عليه )52(الدوائر الانتخابية 
عضائها في مجال العمل الانتخابي، وقلتهم مقارنة بشساعة رقعة بعض ضعف تكوين أ

الولايات، وقلّة الوسائل المادية الكفيلة بنجاح عملهم، ناهيك عن الضغوطات التي تعرضوا لها 
من طرف الأحزاب النافذة في الدولة، وبالتالي لم تصل إلى نتائج نزيهة في هذه التشريعيات 

ة التي تعتبر الناطق الرسمي بالحكم على نزاهة الانتخابات من حسب ما صرحّت به المعارض
  .عدم نزاهتها

  :نذكرها قتراحاتومن خلال هذه النتائج استطعنا بلورة بعض الا
إعادة النظر في كيفية اختيار أعضاء الهيئة، والشروط الواجب توفرها في الشخص الذي / 1

القانون من الأساتذة الجامعيين مكانة فيها؛ يريد الانضمام إليها، ومن الأحسن أن يكون لرجال 
  .وتطبيقها القانونية لأنهم أقرب لفهم النصوص

لا بدّ من إعادة النظر في تشكيلة الهيئة بما يتناسب مع حجم الدوائر الانتخابية في الداخل / 2
عاصمة والخارج، وتمكين مداوماتها من كل الوسائل القانونية والمادية دون الرجوع للمركز في ال

  .دائما
القيام بعمليات تكوين لأعضاء الهيئة في القانون العضوي للانتخابات والقانون العضوي / 3

  .الخاص بها، والتدريب عليه مرارا وتكرارا قبل المواعيد الانتخابية
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إنشاء موقع خاص بالهيئة في شبكة الأنترنات تطرح فيه نماذج من إخطارات أطراف / 4
لهيئة، و تطرح فيه إشعارات الهيئة وتدخلاتها، كي يتسنى للرأي العام العملية الانتخابية ل

الإحاطة بكل ما تقوم به الهيئة من مجهودات جبارة في سبيل الوصول إلى نزاهة العملية 
  .الانتخابية

إعادة النظر في الكثير من النصوص القانونية المبثوثة في القانون العضوي المتعلق / 5
لق بالتصريح بعملها، أو ما تعلق بإشعار وسائل الإعلام، أو ما تعلق بالهيئة، خاصة ما تع

بإخطار النيابة العامة؛ لأن عملها يتّسم بالسرعة في التدخل، والنصوص الموجودة الآن تعرقل 
  .السير الحسن للعملية الانتخابية برمّتها

المدة القصيرة يحتاج  الناقص المبذول في بحثنا خلال هذه وفي الأخير لا ننكر أن هذا الجهد  
إلى مزيد من البحث والتدقيق والاجتهاد، فإن أصبنا فمن االله عز وجلّ، وإن أخطانا فمن أنفسنا، 

  . واالله أعلى وأعلم
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في ادرة ــــــــــــــــــــــــــــالص ،65 ددــــــــــــــــــــــــــع: الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، الجريدة الرسمية
06 /11 /2016.   
، يتضمن تعيين القضاة 04/01/2017، المؤرخ في )05-17(المرسوم الرئاسي رقم / 8  

، الصادرة في 01عدد : أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، الجريدة الرسمية
04/01/2017.  
اءات ، يتضمن تعيين الكف04/01/2017، المؤرخ في )06-17(المرسوم الرئاسي رقم / 9  

المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، 
  .2017/ 04/01، الصادرة في 01عدد : الجريدة الرسمية
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، يحدد تنظيم الأمانة 09/01/2017، المؤرخ في )10-17(المرسوم الرئاسي رقم / 10  
، 02عدد : لة لمراقبة الانتخابات وسيرها، الجريدة الرسميةالإدارية الدائمة للهيئة العليا المستق

  .11/01/2017الصادرة في 
، يتضمن استدعاء الهيئة 04/02/2017، المؤرخ في )57-17(المرسوم الرئاسي رقم / 11  

، الصادرة في 6عدد : الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية
05/02 /2017.  
المتعلق بالمراجعة الاستثنائية 20/08/1963، المؤرخ في )307-63(المرسوم رقم  /12  

  .20/08/1963، الصادرة في 58عدد : للقوائم الانتخابية، الجريدة الرسمية
ــــــــــــــم / 13   ـــــــــــــي )26-67(المرســـــــــــــوم رقـــ ـــــــــــــد 25/01/1967، المـــــــــــــؤرخ ف ، يتضـــــــــــــمن تجني

، الصـــــادرة 09عـــــدد: يـــــدة الرســـــميةالمـــــوظفين لأجـــــل الإشـــــراف علـــــى الانتخابـــــات البلديـــــة، الجر 
  .1967/ 27/01في 
ــــــــم / 14   ــــــــي )02-82(المرســــــــوم رق ــــــــأليف اللجنــــــــة 02/01/1982، المــــــــؤرخ ف ــــــــق بت ، يتعل

 ،01عـــــدد : الإداريــــة المكلفـــــة بمراجعــــة القائمـــــة الانتخابيـــــة البلديــــة وعملهـــــا، الجريــــدة الرســـــمية
  .1982/ 05/01الصادرة في 

  المراسيم التنفيذية/ ه
، يحدد تشكيلة وسير 29/10/2016، المؤرخ في )270-16(المرسوم التنفيذي رقم  /1   

اللجنة الخاصة المكلفة باقتراح أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بعنوان 
الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني، وكذا كيفيات الترشيح لعضوية الهيئة العليا بهذه 

  .30/10/2016، الصادرة في 04عدد : ة الرسمية، الجريدالصفة
ــد سيــــر 2017/ 17/01، المؤرخ في )12-17(المرسوم التنفيذي رقم / 2    ، يحدد قواعـ

  .2017/ 18/01، الصادرة في 3عدد : اللّجنة الإداريـــة الانتخابيــة، الجريدة الرسمية
، يتعلق باستمارة التصريح 17/01/2017، المؤرخ في )13-17(المرسوم التنفيذي رقم / 3   

عدد : بالترشح لقوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية
 .18/01/2017، الصادرة في 03
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، يحدد كيفيات وضع 2017/ 17/01، المؤرخ في )16-17(المرسوم التنفيذي رقم / 4   
والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات واطلاع  القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين

  .2017/ 18/01في  ، الصادرة3عدد : الناخب عليها، الجريدة الرسمية
، يحدد كيفيات انتداب 17/01/2017، المؤرخ في )17-17(المرسوم التنفيذي رقم / 5   

، الصادرة في 03عدد : أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، الجريدة الرسمية
18/01/2017 ،  
، يحدد شروط و كيفيات 17/01/2017، المؤرخ في )18- 17(المرسوم التنفيذي رقم / 6   

اختيار الضباط العموميين المدعمين لمداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، 
  .18/01/2017، الصادرة في 03عدد : الجريدة الرسمية

  الآراء/ و

يتعلـق بمراقبـة  ،25/08/2016، المؤرخ في )16/02( رقـم المجلس الدستوري رأي /1  
، 50عدد : ريدة الرسميةجالمطابقة القانــون العضــوي المتعلــق بنظــام الانتخابـات للدستـــور، 

  .28/08/2016الصادرة في 

  الأنظمة الداخلية/ ز
يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة ، 22/01/2017النظام الداخلي، المؤرخ في  /1   

  .26/02/2017، الصادرة في 13عدد : الانتخابات، الجريدة الرسمية

 الملتقيات: ثالثا
، ورشة مدونة السلوك لانتخابات حرة ونزيهة في المنطقة العربية، تدخلينمجموعة من الم/ 1  

، 2006مارس  13-12، "لعربيةنحو تطوير أداء ونزاهة العمليات الانتخابية ا:" عمل بعنوان
  .فندق كونراد، القاهرة، مصر

  الرسائل الجامعية: رابعا
في الجزائر، رسالة ماجستير في  لقضائي على الانتخابات النيابية، الإشراف احروق أحمدم/ 1 
، سكرة، بحمد خيضر، جامعة موالعلوم السياسية ، منشورة، كلية الحقوقلقانون الدستوريا

2014 - 2015.  
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  مواقع الأنترنات: خامسا
مقال منشور في ، "المراقبة من قبل الأحزاب السياسية"، ""aceشبكة المعرفة الانتخابية / 1  
  http://aceproject.org/ace-ar/topics/ei/eid/eid02: كترونيالإلموقع ال
مقال منشور ، "إعلان المبادئ العالمية لمراقبة الانتخابات"، ""aceالمعرفة الانتخابيةشبكة / 2  

  : الالكتروني في الموقع الإلكتروني
http://aceproject.org/electoral-advice-ar/EP-ar/declaration.   

نيجيريـا "في أفريقيا  قراطيالديمية على الانتخابات والتحول الرقابة الدول"عبد السلام، نويّر  /3  
  .http://faculty.ksu.edu.sa/noweer :الموقع الإلكتروني، مقال منشور في "نموذجاً 

دراســة فــي  ،الانتخابــات بـين المفوضــية والقضـاءالرقابــة علـى نزاهــة "، حنـان محمـد القيســي/ 4  
الأول للمفوضـية العليـا  ، بحث مقدم في وقـائع المـؤتمر العلمـي"أسباب الاختيار وفاعلية النتائج 
ــــــــــــــــــــــــــــات ــــــــــــــــــــــــــــي للمفوضــــــــــــــــــــــــــــيةالمســــــــــــــــــــــــــــتقلة للانتخاب : ، مــــــــــــــــــــــــــــن الموقــــــــــــــــــــــــــــع الإلكترون

http://www.ihec.iq/ar/index.php/the_first_scientific_conferences  
http://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/28 /5   

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20161106/93215 /6   

http://www.un.org/undpa/ar/elections /7   

http://www.akhersaa-dz.com/8  
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20170501/11075 /9   

http://www.conseil-constitutionnel.dz/Travail /10  
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  الفهـــــــــــــــــــــــــــــــرس
  

  الصفحة  الموضوع
  أ    مقدمةال

  6  ماهية الإشراف والرقابة على العملية الانتخابية  الفصل ا�ول

  7  على العملية الانتخابيةمفهوم الإشراف والرقابة   المبحث ا�ول

  8  الإشراف والرقابة على العملية الانتخابية تعريف عمليتي  المطلب ا�ول

ـــراف  ا�ول الفرع ـــــ ـــــ   8  تعريف الإشـــــــــــــــــــ

ـــابة  الثاني الفرع ـــــــــــــ ـــــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــ   12  تعريف الرقــــ

  17  والرقابة على العملية ا�نتخابية مبادئ ا�شراف  لثانيالمطلب ا
  19  مبدءا الحياد والاستقلالية  ا�ول الفرع

ــــــة  الثاني الفرع   22  مبدءا الكفاءة والشفافيــــ

  23  أشكال الإشراف والرقابة على العملية الانتخابية  لثانيالمبحث ا

  24  أنواع الإشراف وصور الرقابة على العملية الانتخابية  �ولالمطلب ا

  25  أنواع الإشراف على العملية الانتخابية  ا�ول الفرع

  29  صور الرقابة على العملية الانتخابية  الثاني الفرع

  لثانيالمطلب ا
أنماط الإشراف والرقابة على العملية الانتخابية في الجزائر قبل 

  )2016(التعديل الدستوري 
34  

  34  مرحلة الأحادية الحزبية  ا�ول الفرع

  39  مرحلة التعددية الحزبية  الثاني الفرع

  ثانيالفصل ال
  

  النظام القانوني للھيئة العليا المستقلة لمراقبة ا�نتخابات
  

44  

  45  تشكيلة الهيئة وتنظيمها وسيرها  المبحث ا�ول
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  45  تشكيلة الهيئة العليا   المطلب ا�ول

  46  رئيس الهيئة العليا  ا�ول الفرع

  49  أعضاؤها من القضاة  الثاني الفرع

  50  أعضاؤها من كفاءات المجتمع المدني  الفرع الثالث

  53  تنظيم الهيئة العليا وسيرها  لثانيالمطلب ا

  54  صلاحيات رئيس الهيئة والأمانة الإدارية الدائمة المساعدة له  ا�ول الفرع

  57  تنظيم وسير مجلس الهيئة  الثاني الفرع

  60  اللّجنة الدائمة والمداوماتتنظيم وسير   الثالث الفرع

  64  صلاحيات الهيئة العليا المستقلة  لثانيالمبحث ا

  65  صلاحيات الهيئة الخاصة بمراحل العملية الانتخابية  �ولالمطلب ا

  65  صلاحيات الهيئة في المرحلة التحضيرية  ا�ول الفرع

  70  الانتخابيةصلاحيات الهيئة في مرحلتي الترشح والحملة   الثاني الفرع

  74  صلاحيات الهيئة في مرحلتي الاقتراع والفرز  الفرع الثالث

  80  الصلاحيات العامة للهيئة في مجال الرقابة  المطلب الثاني

  80  صلاحية استقبال الإخطارات  ا�ول الفرع

  84  التدخل التلقائي وتوجيه إشعارات لأطراف العملية الانتخابية  الثاني الفرع

  91    الخاتمــة

  97    قائمة المراجع

  105    الفھـــــــــــرس

  +حقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

  
  
  
  



 

 

 

  ملخّص 
نظّمت الجزائر بعد الاستقلال إلى اليوم العديد من العمليات الانتخابية، تميزت بإشراف   

السلطة التنفيذية عليها من خلال إدارتها الموزعة عبر كامل ربوع الوطن، الأمر الذي ترك 
الرأي العام يندد في المحافل الدولية والوطنية بعدم نزاهتها، مطالبين السلطة بتأسيس هيئة 

، وصدر لها )2016(قلة للإشراف على الانتخابات، وهذا ما حصل في التعديل الدستوري مست
عضوا ) 410(قانونا عضويا ينظمها، حيث نصّ على تشكيل الهيئة المكون من رئيس و

مناصفة بين القضاة وكفاءات المجتمع المدني، وأناط بها صلاحيات عديدة تتعلق بالإشراف 
صلاحية قبل الاقتراع، ) 11(راحل العملية الانتخابية، حيث لها والرقابة تتوزع على كافة م

صلاحيات بعده، كما لها صلاحيات عامة في مجال الرقابة ) 3(صلاحيات أثناءه، و) 6(و
تتعلق بكيفات إخطارها من طرف أطراف العملية الانتخابية وكذا إشعارهم، كما لها أن تتدخل 

زاهة وشفافية العملية الانتخابية، ومن ناحية عملية لازلنا تلقائيا عند رقابتها لأي تجاوز يمس بن
  .ننتظر دورها في حماية العملية الانتخابية من أي تلاعب وتزوير

Résumé  
   Apres l'indépendance, l'Algérie a organisé un grand nombre de processus 

électoraux jusqu'à ce jourdui marquée sous la supervision du pouvoir exécutif à 
travers gestion distribuée dans tous le pays ce qui laisse l'opinion publique dénonce 
son intégrité dans les fêtes les assemblées nationales et internationales, exigeant 
l'autorité de créer un organe indépendant chargé de superviser les élections, ce qui 
est arrivé dans l'amendement constitution né (2016) et public un légalement 
organique réglementé qui dicté à former un corps composé d'un président et (410) 
un nombre enter les juges et des compétences de la société civile qui a été confiée 
par les nombreux pouvoirs de supervision et de contrôle, qui sont distribués à 
toutes les étapes du processus électoral ou elle a un pouvoir avant le voté, pendant 
et après le vote, elle aussi des compétences générale dans le domaine du contrôle 
qui concerne les modes notifiées par les pâties du processus électorale, comme elle 
a l'intervention automatiquement lorsque le contrôle de toute dérivation affecte 
l'intégrité et la transparence du processus électoral, en pratique, nous attendons 
toujours son rôle dans la protection du processus électoral de toute manipulation et 
falsification. 

  


